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الفريق العامل المفتوح العضوية للخبراء القانونيين والتقنيين المخصص للمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية
الاجتماع الثالث
مونتريال، 19-23 فبراير/شباط 2007
 تقرير من الفريق العامل المفتوح العضوية من  الخبراء القانونيين والتقنيين 
المخصص للمسؤولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية 
عن عمل اجتماعه الثالث 

مقدمة
ألف -   خلفية الموضوع
1-
ان المادة 27 من بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية تطلب من مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول أن يعتمد ، في اجتماعه الأول ، عملية تتعلق  بما يلزم من صياغة قواعد واجراءات دولية في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناجم عن تحركات كائنات حية محورة (كحم) عبر الحدود. وتبعا لذلك قام مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول، في اجتماعه الأول وبموجب مقرره BS-I/8 بانشاء فريق عامل مفتوح العضوية من الخبراء القانونيين والتقنيين مخصص للمسؤولية والجبر التعويضي، كى يضع العملية المطلوبة بموجب المادة 27 من البروتوكول . وفي الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول، نظر الاجتماع في التقرير المرحلي من الفريق العامل وقرر بموجب مقرره BS-III/12 أن تنعقد ثلاثة اجتماعات أخرى للفريق العامل قبل الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول ، وذلك  للسماح  للفريق العامل باتمام عمله .

2-
قام الفريق العامل في اجتماعه الثاني بتحليل القضايا وصياغة الخيارات لعناصر من القواعد والاجراءات المشار اليها في المادة 27 من البروتوكول بشأن الضرر الناجم عن تحركات الـ كحم عبر الحدود ، ونظر الفريق فيما كان معروضا من نصوص مقترحة ومن آراء متعلقة بالنهوج والخيارات والقضايا التي تم تبينها بشأن المسؤولية والجبر التعويضي في سياق المادة 27 من البروتوكول واستعرض الفريق المعلومات المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر المذكور كما قام بوضع قائمة بيانية من المعايير لتقييم فعالية أية قواعد واجراءات مشار اليها في المادة 27 المذكورة ، على أساس أن القائمة المذكورة ليست قائمة استنفادية ولم يتم التفاوض بشأنها .
3-
ولاحظ الفريق العامل ايضا في اجتماعه الثاني أنه لا يزال ثمة حاجة الى مزيد من المعلومات تغطي طائفة من المجالات تعتبر ذات صلة ومفيدة لعمل المستقبل الذي سيقوم به الفريق . وتبعا لذلك تبين الفريق بعض الوثائق ومجموعات المعلومات وطلب من الأمانة اتاحتها للنظر فيها في اجتماعه الثالث . وقد دعا الفريق الأطراف والحكومات الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة وأصحاب المصلحة الى تقديم مزيد من الآراء عن الموضوع الذي تغطيه المادة 27 من البروتوكول ، لاسيما فيما يتعلق بالنهوج والخيارات والقضايا الواردة في الأقسام من الرابع الى الحادي عشر من مسودة العمل المرفقة بتقرير الاجتماع الثاني ، وعلى وجه التفضيل على صورة نص تشغيلي ،  التي طلب من الرئيسين المتشاركين للفريق العامل أن يقوما بتجميعها بمساعدة الأمانة وأن يضعا مسودة عمل ينظر فيها  الفريق في اجتماعه  الثالث .
باء –   أعضاء المكتب والحضور
4-
قام السيد رينيه ليفيبير (هولندا ) والسيدة خيمينا نييتو (كولومبيا ) بمهام الرئيسين المتشاركين وقامت السيدة ماريا مبينغاشي (جنوب أفريقيا ) ، بمهمة المقرر .
5-
وحضر الاجتماع ممثلون عن الأطراف الآتية  في  البروتوكول : ارمينيا ، النمسا ، بنغلاديش ، بلجيكا ، بليز ، بنن ، بوتان ، البرازيل ، بوركينا فاسو ، كمبوديا ، الكاميرون ، تشاد ، الصين ، كولومبيا ، الكونغو ، كوبا ، الجمهورية التشيكية ، جيبوتي ، دومينيكا ، اكوادور ، مصر ، السلفادور ، استونيا ، اثيوبيا ، الجماعة الاوروبية ، فنلنطا ، فرنسا ، ألمانيا ، غرينادا ، غواتيمالا ، الهند ، اندونسيا ، اليابان ، الاردن ، كينيا ، قيرغستان ، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، ليبيريا ، مدغشقر ، ماليزيا ، مالديف ، مالي ، المكسيك ، موزمبيق ، ناميبيا ،  هولندا ، نيوزيلاندا ، نيجيريا ، نيو ، نوريج ، بالاو ، بيرو ، البرتغال ، جمهورية مولدوفا ، رومانيا ، روندا ، سانت كتس ونفيس ، سانت لوسيا ، سانت فينست والغريندين ، السنغال ، سلوفينيا ، جزر سليمان ، جانوب افريقيا ، اسبانيا ، سري لانكا ، السودان ، سوازيلاند ، السويد ، سويسرا ، الجمهورية العربية السورية ، طاجيكستان ، تايلند ، جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة ، ترينيداد وتوباغو ، تونس ، اوغندا ، اوكرانيا ، المملكة المتحدة ، اليمن ، زامبيا .
6-
حضر ممثلون عن الحكومات الآتية غير الأطراف في البروتوكول بوصفهم مراقبين : الأرجنتين ، كندا ، جمهورية كوريا ، العربية السعودية ، الولايات المتحدة الأمريكية .


7-
كان برنامج الامم المتحدة للبيئة (اليونيب) ممثلا أيضا .
8-
كانت أيضا المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أصحاب المصلحة الآتين ممثلين أيضا في الاجتماع : الفريق الاستشاري المعني بالبحث الزراعي الدولي ، مؤتمر لاهاى المعني بالقانون الدولي الخاص ، المعهد الأمريكي المشترك للتعاون في الزراعة ، كروب لايف انترناشيونال ، التحالف الصناعي العالمي ، مارش اوروبا شركة مساهمة ، المسار السياسي الكندي ، مركز القانون الانمائي الدولي المستدام ، ايكوروبا ، السلام الأخضر الدولي ، المبادرة العامة للبحث والتنظيم ، شبكة العالم الثالث ، جامعة مونتريال ، جامعة مالايا ، جامعة اوتاوا ، 
البند 1 –  افتتاح الاجتماع
9-
قامت السيدة خيمينا نييتو (كولومبيا)  الرئيسة المشاركة للفريق ، بافتتاح الاجتماع في الساعة 30و10 من صباح يوم الاثنين 19 فبراير 2007 ورحبت بالمشاركين وقالت ان الفريق العامل مفتوح العضوية فيما يتعلق بمشاركة الأعضاء فيه ولكنه ليس مفتوحا من الناحية الزمنية وأنه بالاضافة الى الاجتماع الحالي لم يعد باقيا الا اجتماعان آخران للفريق العامل لانهاء عمله قبل تقديم نتائجه الى الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي  . وذكرت أيضا أن الاجتماع الثاني للفريق كان قد اتفق على أن يركز الاجتماع الحالي أساسا على الأقسام من الرابع الى الحادي عشر من مسودة العمل الواردة في المرفق  بتجميع النصوص التشغيلية المقترحة عن  النهوج  والخيارات  والقضايا التي  تم تبينها  ( الأقسام من الرابع الى الحادي عشر ) المتصلة بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق المادة 27 من بروتوكول السلامة الاحيائية ( UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/2 ) قد اعدت للاجتماع . وشكرت الحكومات والمنظمات التي قامت بتقديم آراء منها عن النص التشغيلي الذي قام الرئيسان المتشاركان بتجميعه .

10-
قام بالقاء بيانات افتتاحية رسمية السيد ايريك تيرو المدير العام للشؤون المتعددة الأطراف والدولية بوزارة الخارجية بحكومة كيبيك ، والسيد شوكت ككاخل نائب المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة ، والسيد طيب شريف الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي ، والسيد احمد جغلاف  الأمين التنفيذي لامانة اتفاقية التنوع البيولوجي .
11-
رحب السيد تيرو بالمشاركين القادمين الى مونتريال ولاحظ أن المدينة تفتح زراعيها الآن لكثير من المنظمات البيئية الدولية وأصبحت مركزا بيئيا دوليا . وأعلن كذلك أن حكومة كيبيك  قد جددت ارتباطها المالي بالأمانة حتى عام 2012 وأن حكومة كيبيك تساند أهداف كل من اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية . وأبلغت الفريق العامل أن الجمعية الوطنية لكبيك قد وافقت على البروتوكول في 10 مايو 2005 ، وبالاضافة الى ذلك أصدرت حكومة كيبيك يوم 25 مايو 2005 مرسوما يؤيد التصديق على البروتوكول من جانب كندا والتزمت بارتباطها بالبروتوكول عندما يصبح نافذا في كندا .
12-
رحب السيد ككاخل بالمشاركين وقال ان التكنولوجيا العصرية توفر كثيرا من الامكانيات لرفاه الانسان ولكنها تقتضي ايضا التطوير والاستعمال مصحوبة بتدابير سلامة وافية لصيانة البيئة والصحة البشرية . والتحدي هو ايجاد توازن يكون من شأنه جني أكبر قدر من فوائد تلك التكنولوجيا مع توفير حماية من أى ضرر قد تسببه منتجات تلك التكنولوجيا . وقد لعب برنامج الامم المتحدة للبيئة دورا قياديا خلال التفاوض في بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية وقام منذ اقرار البروتوكول بمساندة تنفيذه من خلال برنامج لبناء القدرة بلغ 60 مليون دولار من خلال مرفق البيئة العالمية . ويساند البرنامج المذكور كل المساندة أنشطة الفريق العامل ويأمل ، مدفوعا بروح المبدأ 13 من اعلان ريو أن تسفر تلك الأنشطة عن مزيد من تفهم وتطوير قضايا المسؤولية والجبر التعويضي وعن تنفيذ أفضل للأنظمة الموجودة فعلا من قبل في هذا المجال . وقال أن اليونيب يعلق أهمية كبيرة على بروتوكول السلامة الأحيائية ويعرب عن مساندته ومساندة السيد أشيم شتاينر ، المدير التنفيذي لليونيب ، لعمل أمانة اتفاقية التنوع  البيولوجي  ولزعامة  السيد جغلاف الذي أثنى عليه ثناء خاصا . وقال ان ديناميكية السيد جغلاف ونهجه الابتكاري يبشران خيرا لتنفيذ البروتوكول على أكمل وجه .
13-
رحب أيضا السيد طيب شريف بالمشاركين ولاحظ أن الايكاو وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي تتقاسمان عددا من الأهداف المشتركة مثل السلامة في تحرك الـ كحم وايجاد بيئة نظيفة وصحية . وقال أن من الأهداف الاستراتيجية للايكاو تقليل الأثار الضارة الناشئة عن الطيران على البيئة من حيث الضوضاء وانبعاثات محركات الطائرات ، بينما تحرك الكائنات المحورة جينيا يغطيه الملحق 18 باتفاقية الطيران المدني الدولي . ولاحظ أيضا أنه بالاضافة الى وجود غايات وأهداف مشتركة فان الايكاو والأمانة قد تشاركتا – لبعض الوقت – مرافق الاجتماع نفسها وأعلن أن مذكرة تفاهم سوف يجري توقيعها لاضفاء الطابع الرسمي على اتاحة أماكن الايكاو المخصصة للمؤتمرات وخدماتها الأخرى المتصلة بهذا المجال لاتفاقية التنوع البيولوجي .
14-
رحب السيد جغلاف بالمشاركين وشكر حكومات فنلندا وهولندا والنرويج والسويد وأيسلندا واللجنة الأوروبية على اسهاماتها المالية لمساندة مشاركة الخبراء من البلدان النامية . وأثنى على كندا لمساندتها اتفاقية التنوع البيولوجي وأعرب عن امتنانه لحكومة كيبيك . وشكر أيضا اليونيب على مساندته المستمرة التي يدل عليها حضور السيد  ككاخل هذا  الاجتماع . وشكره على مساندته  وكذلك على المساندة التي أعرب عنها في الآونة الأخيرة مجلس ادارة اليونيب . وقال ان أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي تشعر بفخر لأن تلك المنظمة تستضيفها . وأكد أيضا للأمين العام للايكاو تواصل تعاونه . ان ذلك التعاون قد قام فعلا على أساس المستلزمات منذ 1996 ولكن المطلوب اضفاء الطابع الرسمي عليه في الاجتماع الحالي بتوقيع مذكرة تفاهم بين الايكاو وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي . وشكر كذلك السيد وولكو ييفرو على ادارته وحدة السلامة الاحيائية . وقام بتقديم السيد شارل غيبيديما ، كبير موظفي الشؤون البيئية ، الى الاجتماع بوصفه الرئيس الجديد للوحدة المذكورة . 

15-
ولاحظ أن الفريق العامل انما يجتمع لمناقشات تستهدف ايجاد وفاق في الآراء بشأن قضايا المسؤولية والجبر التعويضي .  ولاحظ أيضا أن هذا الوقت هو ذكرى ميلاد نيقولاس كوبرنيك الذي قال يوما أنه لا يعشق آراءه الذاتية الى حد يجعله يتجاهل ما يظن غيره عن تلك الآراء . ولذا حث المشاركين على اجراء مناقشاتهم بروح من التضامن ، وبهذه الروح  يكونون متفتحين لخيارات الأخرين وهم يبنون تفهما ووفاقا في الآراء عن الموضوع المعقد المتمثل في المسؤولية  والجبر التعويضي . 

16-
وبعد البيانات الاقتتاحية  قام السيد احمد جغلاف ، الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي ، والسيد  طيب شريف ، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي ، بتوقيع مذكرة تفاهم لتوفير خدمات المؤتمرات والترتيبات الأخرى في مونتريال .

البند 2 -شؤون تنظيمية 

2/1 – اقرار جدول الأعمال
17-
أقر الاجتماع جدول الأعمال الآتي على أساس جدول الأعمال المؤقت  (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/1) الذي أعده الأمين التنفيذي .
1-
افتتاح الاجتماع.

2-
شؤون تنظيمية:

2-1
إقرار جدول الأعمال؛

2-2
تنظيم العمل.

3-
استعراض المعلومات المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي عن الأضرار الناشئة عن نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود.

4-
صياغة الخيارات لعناصر القواعد والإجراءات المشار إليها في المادة 27 من البروتوكول.

5-
شؤون أخرى.

6-
اعتماد التقرير.

7-
اختتام الاجتماع.

2 /2 – تنظيم العمل

18-
في الجلسة الافتتاحية للاجتماع أقر المشاركون تنظيم العمل الذي اقترحه الأمين التنفيذي في المرفق الأول بجدول الأعمال المؤقت المشروح (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/1/Add.1).

البند 3 –
استعراض المعلومات المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي 

عن الأضرار الناشئة عن نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود

19-
تم تناول البند 3 من جدول الأعمال في الجلسة الأولى من الاجتماع يوم الاثنين 19 فبراير 2007 . وكان أمام الفريق العامل عند نظره هذا البند مذكرة من الأمين التنفيذي عن التطورات الحديثة في القانون الدولي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي ، شاملة حالة السكوك الدولية عن مسؤولية الأطراف الثالثة فيما يتعلق بالبيئة (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/2) ومذكرة من الأمين التنفيذي عن خبرة السكوك والمحافل الدولية الأخرى بشأن الأضرار التي تلحق بالمجالات الخارجة عن نطاق الولاية الوطنية (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/3) ، ومذكرة من الأمين التنفيذي عن وثائق اتفاقية التنوع البيولوجي المتعلقة بتطبيق أدوات لتقييم التنوع البيولوجي وموارده ووظائفه (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/4) ، ومذكرة من الأمين التنفيذي عن الأمن المالي لتغطية المسؤولية الناشئة عن تحركات الـ كحم عبر الحدود (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/5) . وقد أعدت تلك الوثائق استجابة لطلب من الفريق العامل في اجتماعه الثاني يرمي الى الحصول على تلك المعلومات .

20-
قامت السيدة خيمينا نييتو ، الرئيس المتشارك ، بتذكير الفريق العامل أنه ، في اجتماعه الثاني ، قد طلب معلومات عن الأمن المالي لتغطية المسؤولية الناجمة عن تحركات الـ كحم عبر الحدود . وذكرت أيضا أن الفريق طلب من الأمانة في اجتماعه الثاني أن تدبر قيام أحد الخبراء بتقديم عرض عن الاجراءات عبر الوطنية وبشأن الأمن المالي لتغطية المساءلة الناجمة عن تحركات الـ كحم عبر الحدود  . وتبعا لذلك قامت الأمانة بدعوة السيد كريستوفر برايس ، نائب الرئيس الرئيسي لشركة مارش ليمتد، وكذلك الأمين الأول لمؤتمر لاهاى للقانون الدولي الخاص ، السيد كريستوف برناسكوني ، الى التحدث الى الفريق  كما دعت . وأضافت أن ممثلا عن الأمانة سوف يتحدث أيضا الى الاجتماع عن موضوع أدوات تقييم التنوع البيولوجي وموارده ووظائفه .

21-
تولى ممثل الأمانة في بيانه عرض الخطوط العريضة للمفاهيم الأساسية للتقييم الاقتصادي وأعطى صورة عامة لأدوات التقييم وتطبيقها في مجال المسؤولية والجبر التعويضي . وقال ان القيمة الاقتصادية انما هى مقياس يقوم على أساس الأفضليات الفردية تتبدى في قبولها للدفع . ولذا فهى قيمة أنثروبوجينية وشخصية معا . والتقييم الاقتصادي هام لأنه يظهر قيم خفية للتنوع البيولوجي ولا يعادل القيمة التجارية . وهناك دوافع مختلفة لتقييم الموجودات البيئية يشملها مفهوم القيمة الاقتصادية الاجمالية . وهناك عدة أنماط من أدوات التقييم موجودة فعلا مثل طرائق التفضيل المكشوف عنها النقاب وطرائق التفضيل المبينة التي يمكن استعمالها تبعا للقيم التي يجرى قياسها وفي اختيار الخيارات الرامية الى استعادة الوضع السابق والى التعويض وأبلغ الاجتماع أن ورقة تقنية عن هذا الموضوع ( السلسلة التقنية رقم 28 من اتفاقية التنوع البيولوجي ، استكشاف للأدوات والطرائق لتقييم التنوع البيولوجي وموارده ووظائفه ) ، قد أتيحت للفريق العامل الى جانب خريطة حائطية ، خيارات لتطبيق أدوات للتنوع البيولوجي وموارده ووظائفه  . 


22-
أدلى ببيانات ممثلو الأرجنتين وأرمينيا والصين واليابان وليبيريا .

23-
ثم طلبت الرئيسة المتشاركة من السيد كريستوفر برايس أن يقوم بعرض عن الأمن المالي لتغطية المسؤولية الناجمة عن تحرك الـ كحم عبر الحدود .

24-
قال السيد برايس في عرضه أن توفير الأمن المالي للمسؤوليات المرتبطة بالكائنات الحية والمحورة جينيا أمر يقتضي مزيجا من التقنيات . وبينما هذا السوق التأميني ناقص النمو ، الا أنه من الأرجح أن السوق سيستجيب لمطالب الأعمال لتأمين يغطي الخسائر الممكنة المتعلقة باستحداث وصنع وتوزيع وتربية كائنات حية ومحورة جينيا والمخاطر التي ينبغي أن يطلب من سوق التأمين أن يقبلها ينبغي تحديدها أو يكون لها حدود .
 25-
 ولاحظ أن التأخير الزمني حتى الآن  لم يكن منه بد لأن القائمين بالتأمين لم يكونوا مرتاحين الى المخاطرة برأسمالهم الذاتي ريثما يكتسبون مزيدا من الخبرة مع تلك الكائنات  و المخاطر الناشئة عن اسيتعمالها . وشرح أن التأمين من السوق التجاري يظل أمرا مرتهنا بالتعاقدات وأنه لمعظم السياسات وللمسؤولية العامة والمسؤولية عن المنتجات يوجد كذلك سقف مالي . وجميع التعاقدات التأمينية لها أيضا بنود وشروط وحدود وفترات تشغيل واستبعادات ، والقائمون المحليون بالتأمين يقع عليهم ضغط فيما يستطيعون تقديمه من شروط  بسبب حاجاتهم الى استعمال رأس المال والخبرة الموجودين لدى القائمين باعادة التأمين لمساندة ضمان بوالص التأمين .  ونوه أيضا  بأن استمرار التغطية التأمينية وحدود البوالص هو في خاتمة المطاف أهم قضية في أى تطبيق عملي للأمن المالي . وختاما قال أن الذين يستغلون التكنولوجيات الجديدة يحتاجون الى ايجاد محفظة من التدابير لادارة شؤون ما في الموضوع من مخاطر وأنه بينما يلعب التأمين التجاري دورا هاما غير أنه توجد كذلك حاجة الى مصادر بديلة للأمن المالي لتغطية الفجوة الطبيعية بين التأمين والمخاطر ووجوه النقص الدورية في توفير التأمين والمطالبات الاجتماعية والأخلقية والأدبية التي ليست داخلة في دور التأمين .

26-
واصل الفريق العامل في اجتماعه الثاني يوم 19 فبراير 2007  مناقشة بند جدول الأعمال .

27-
طلبت السيدة خيمينا نييتو الرئيسة المتشاركة للاجتماع من المشاركين ابداء آرائهم عن القضايا التي أثارها العرض الخاص بالتأمين والأمن المالي .

28-
ألقى بيانين ممثلا كند والولايات المتحدة الأمريكية .

29-
ثم دعت الرئيسة المتشاركة السيد كريستوفر برنسكوني الى تقديم عرض عن تحليل القانون الدولي الخاص للضرر البيئي العابر للحدود .

30-
أثنى  السيد  برنسكوني  في عرضه على  الأمانة  اذ  قدمت  وثيقتها  الاعلامية " الاجراءات عبر  الوطنية  شاملة  عمل مؤتمر لاهاى بشأن القانون الدولي الخاص في هذا المجال وشاملة دراسات الحالة (UNEP/CBD/WG-L&R/2/INF/4) " وقال أن قواعد القانون الدولي الخاص موجودة لتحقيق حلول للمشكلات عبر الحدود التي تواجهها عدة دول والتي لم يتم وضع نظام دولي موضوعي ، شامل وموحد ، لحلها . ونوه بأن قواعد القانون الدولي الخاص ليست قواعد دولية وانما هى قواعد وطنية لحالات دولية تعمل كاشارات مرور لتوجيه الموضوع المثار نحو التسوية القانونية الملائمة . واقترح كذلك أن يقوم الاجتماع بالنظر في عدد من تلك القواعد الموجودة في القانون الدولي الخاص عند نظر الاجتماع قضايا المسؤولية والجبر التعويضي . واسترعى بصفة خاصة انتباه الاجتماع الى قضايا اختيار الولاية التي تحكم في نزاع ما واختيار القانون الواجب التطبيق لفض النزاع  والاعتراف والتطبيق للقواعد التي تطبق في أية أحكام صادرة لفض النزاع . 

31-
في المناقشة التي أعقبت ذلك ألقى ببيانات ممثلو بليز وكندا والهند  واليابان  وسويسرا والولايات المتحدة  الامريكية .

32-
أدلى كذلك ببيان المراقب عن المبادرة العامة للبحث والتنظيم .

33-
لاحظت الرئيسة المتشاركة أن الفريق العامل يبدو راضيا عن المعلومات التي جمعتها الأمانة وعن العروض التي كانت في رأيها ممتازة . ودعت السيدين برايس وبرنسكوني الى حضور الاجتماع التالي للفريق العامل .  

البند 4 – 
صياغة الخيارات لعناصر القواعد والاجراءات 
المشار اليها في المادة 27 من البروتوكول

34-
تم تناول البند 4 من جدول الأعمال في الجلسة الثانية من الفريق العامل يوم الاثنين 19 فبراير 2007 . وعند النظر في هذا البند كان أمام الفريق مذكرتان من الرئيسين المتشاركين فيهما تجميع للنصوص التشغيلية المقترحة بشأن النهوج والخيارات والقضايا التي تم تبينها ( الأقسام من الرابع الى الحادي عشر بشأن المسؤولية والجبر التعويضي في سياق المادة 27 من بروتوكول السلامة الاحيائية ) (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/2) و تجميعا للنصوص التشغيلية المقترحة بشأن النهوج والخيارات والقضايا التي تم تبينها ( الأقسام من الأول الى الثالث )  المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق المادة 27 من البروتوكول (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/2/Add.1)  وكذلك وثيقة اعلامية تتضمن تجميعا للآراء والنصوص التشغيلية المقترحة الاضافية ، المتعلقة بالنهوج والخيارات والقضايا التي تم تبينها فيما يتعلق بالشؤون التي تغطيها المادة 27 من البروتوكول  (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/INF/1). 

35-
ذكر أحد ممثلي الأمانة أن الأمانة تلقت آراء من حكومات الأرجنتين ، كولومبيا ، اثيوبيا ، الاتحاد الأوروبي ، النرويج ، تايلند ، وكذلك من التحالف الصناعي العالمي والسلام الأخضر الدولي والتحالف الدولي لتجارة الحبوب والمبادرة العامة للبحث والتنظيم .  وقام الرئيسين المتشاركين، بمساعدة من الأمانة، بإدراج النصوص المقدمة في صيغة نصوص تشغيلية فحسب في الوثيقة التجميعية .

تجميع النصوص التشغيلية المقترحة بشأن النهوج والخيارات والقضايا التي تم تبينها ( الأقسام من الأول الى الثالث ) فيما يتعلق بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق المادة 27 من بروتوكول السلامة الأحيائية 

36-
تناول الفريق العامل مسودة النص المنقح الذي وضعه الرئيسـان المتشاركان في جلستـه الرابعـة يوم 21 فبراير 2007 . فقالت السيدة خيمينا نييتو ، الرئيسة المتشاركة للفريق أن التجميع الوارد في الوثيقة UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/2/Add.1 قد جرى تنقيحه لتحقيق الانسجام في النص وتقديمه كورقة اجتماع. وطلبت من المشاركين استعراض مسودة النص المنقح واجراء مشاورات غير رسمية ، من اقليمية وغيرها ، لكفالة الا يكون الرئيسان المتشاركان قد حذفا سهوا أى نص . ولاحظت كذلك أن مزيدا من العروض يمكن تقديمه خلال فترة ما بين دورات الانعقاد .


37-
أدلى ببيانات ممثلو البرازيل ( بالنيابة عن مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي ) ومصر ( بالنيابة عن المجموعة الأفريقية )  والجماعة الأوروبية واليابان  و ماليزيا ( بالنيابة عن مجموعة أسيا والهادئ) .
38-
استمر الفريق العامل في مناقشة مسودة النص في جلسته الخامسة يوم 22 فبراير 2007 فقالت السيدة خيمينا نييتو الرئيس المتشارك للاجتماع أن الرئيسين المتشاركين يقترحان نقل  النص التشغيلي الوارد في مسودة العمل بشأن تدابير الاستجابة الادارية الى القسم السادس .

تجميع النصوص التشغيلية المقترحة بشأن النهوج والخيارات والقضايا التي تم تبينها ( الأقسام من الرابع الى الحادي عشر) فيما يتعلق بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق المادة 27 من بروتوكول السلامة الأحيائية 

القسم الرابع : توجيه مسار المسؤولية ودور أطراف الاستيراد والتصدير ومستوى المسؤولية 

(ألف) – نهوج ممكنة في موضوع المسؤولية

39-
تناول الفريق العامل النظر في النهوج الممكنة في مجال المسؤولية في جلسته الثانية يوم 19 فبراير 2007 و قام السيد رينيه ليفيبير الرئيس المتشارك للاجتماع ، بتذكير الممثلين بأنه  وفقا لبرنامج العمل المتفق عليه في الجلسة الأولى ، ستبدأ المناقشة بالقسم الرابع من مسودة نص الرئيسين المتشاركين . غير أنه لاحظ أن القسم الرابع يثير عددا من القضايا مرتبطة بأقسام أخرى من مسودة النص ، وطلب من المشاركين أن يراعوا ذلك عند مناقشتهم القسم الرابع من  مسودة النص .  واسترعى أيضا انتباه الاجتماع الى القرار 61/36 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عن تخصيص خسارة في حالة حدوث ضرر عابر للحدود وناجم عن أنشطة خطرة (قرار الجمعية العامة 61/36) . ويتضمن القرار المذكور مرفقا وقال ان المبدأ 7 من ذلك المرفق له أهمية خاصة لعمل الاجتماع الحالي . فالفقرة الأولى من المبدأ 7 تقول أنه في الحالات المرتبطة بفئات معينة من الأنشطة الخطرة ، فان اتفاقات محددة – من عالمية أو اقليمية أو ثنائية – ستتضمن ترتيبات فعالة بشأن تدابير استجابية للتعويض وكذلك علاجات دولية وداخلية وأنه ينبغي بذل كافة الجهود الممكنة لعقد تلك الاتفاقات المحددة . أما الفقرة الثانية من المبدأ السابع فهى تقول أيضا أن تلك الاتفاقات ينبغي أن تتضمن ، حسبما يكون الأمر مناسبا ، ترتيبات لتوفير تعويض اضافي من أموال الصناعة و/أو الدولة في حالة ما اذا كانت الموارد المالية للقائم بالتشغيل ، بما في ذلك تدابير الأمن المالي ، غير كافية لتغطية الضرر الناجم عن واقعة من الوقائع . وأية أموال من هذا القبيل يمكن توجيهها لاستكمال أو استبدال أموال صادرة عن الصناعة الوطنية . واقترح الرئيس المتشارك أن يسترشد الاجتماع في عمله بالقرار 61/36 .  

40-
اقترح أحد المشاركين أنه يكون من المفيد مناقشة القسم الحادي عشر قبل تناول القسم الرابع . واجابة على هذا الاقتراح كرر الرئيس المتشارك الحاجة الى النظر في الآثار المترتبة على جميع أقسام نص المسودة عند مناقشة أى قسم خاص وأن يسمح للمتشاركين بتقديم تعليقات عن القسم الحادي عشر عند مناقشة القسم الرابع .  

41-
أدلى ببيانات ممثلو كندا ، الصين ، ألمانيا ( بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي ) ، الهند ، اليابان ، الترويج ، ترينيداد وتوباغو ، أوغندا .

42-
واصل الفريق العامل في الجلسة الثالثة يوم 20 فبراير 2007 مناقشته للنهوج الممكنة في مجال المسؤولية .

43-
أدلى ببيانات ممثلو بنغلاديش ، البرازيل ، كندا ، كولومبيا ، مصر ، اثيوبيا ، الجماعة الأوروبية ، ماليزيا ،  بالاو وجنوب أفريقيا .

44-
أدلى أيضا ببيان المراقبون  عن الفريق الاستشاري بشأن البحث الزراعي الدولي  والسلام الأخضر الدولي والمبادرة العامة للبحث والتنظيم .

45-
بعد الادلاء بالبيانات قال الرئيس المتشارك أنه يبدو أن هناك اتفاقا بين المشاركين على عدم الحاجة الى قواعد خاصة بشأن مسؤولية الدولة . وعلى الرغم أن الرئيس المتشارك قد لاحظ أنه لا توجد ضرورة قانونية للاعراب عن ذلك صراحة فانه يبدو له  ان المشاركين سيشعرون بمزيد من الارتياح لو لوحظ أن القواعد التي يجري وضعها لا تخل بقواعد القانون الدولي العام فيما يتعلق بمسؤولية الدولة . وقال أيضا أنه على الرغم من أن خيار المسؤولية الأولى  الدولة  قد حذف من مسودة العمل في الاجتماع الثاني للفريق العامل ، الا أن أحد الأطراف قد عرض نصا تشغيليا حول هذا الموضوع . ولاحظ كذلك أن الطرف المذكور لم يستطع حضور الاجتماع الثاني للفريق العامل الذي أصدر مقرره بحذف خيار المسؤولية الأولى للدولة . ولذا اقترح اعادة ادخال ذلك الخيار في مسودة العمل . وحث أيضا المشاركين على تقديم نص تشغيلي خصوصا فيما يتعلق بالنهوج الادارية الممكنة .

(باء) – قضايا متعلقة بالمسؤولية المدنية
46-
في الجلسة الثالثة يوم 20 فبراير 2007 نظر الفريق العامل أيضا في قضايا متعلقة بالمسؤولية . فقام السيد رينيه ليفيبير ، الرئيس المتشارك للفريق ، بتذكير الاجتماع بأن القسم مقسم الى خمسة أقسام فرعية ، وأن الرئيسين المتشاركين لم يتلقيا بعد أى نص تشغيلي يتعلق بالقسم الفرعي الأول . وطلب من المشاركين ابداء آرائهم عن القسمين الفرعيين الأول والثاني من القسم الجامع ، بشأن القضايا المتصلة بالمسؤولية  المدنية .

47-
أدلى ببيانات ممثلو بنغلاديش ، كندا ، اثيوبيا ، اليابان .

48-
أدلى أيضا ببيانات المراقب عن التحالف الصناعي العالمي .

49-
على اثر هذه البيانات طلب الرئيس المتشارك من المشاركين الادلاء بآرائهم عن القسم الفرعي الثالث .

50-
أدلى ببيانات ممثلو الأرجنتين ، البرازيل ، اكوادور ، مصر ، السلفادور ، اثيوبيا ، الهند ، النرويج ، ماليزيا ، المكسيك ، وترينيداد وتوباغو .

51-
أدلى أيضا ببيانات المراقبون عن ايكوروبا والسلام الأخضر الدولي والمبادرة العامة للبحث والتنظيم .

52-
على أثر هذه البيانات طلب الرئيس المتشارك من المشاركين الادلاء بآرائهم عن القسمين الفرعيين الرابع والخامس من القسم الجامع المتعلق بالمسؤولية .

53-
أدلى ببيانات ممثلو الهند ، اليابان ، ماليزيا ، النرويج .

54-
أدلى أيضا ببيانين المراقبان عن السلام الأخضر الدولي والمبادرة العامة للبحث والتنظيم . 

55-
قال  الرئيس المتشارك أنه يبدو من المناقشة أن القسم ينبغي ألا يمت فقط للمسؤولية المدنية بل كذلك لنهوج أخرى من المسؤولية أيضا . وقال أنه سيغير العنوان تبعا لذلك . وشكر أيضا  المشاركين عن تدخلاتهم ونوه بأن النص التشغيلي الذي كان قد ادرج في القسم الرابع من مسودة العمل  سوف يحذف الآن. وطلب من المشاركين أن يقوموا بمشاورات غير رسمية ، من اقليمية وغيرها بقصد اعداد نص تشغيلي جديد لادراجه في مسودة العمل .

القسم الخامس – محدودية المسؤولية 
56-
تناول الفريق العامل النظر في وضع حدود للمسؤولية في جلسته الرابعة يوم 21 فبراير 2007 . فقام السيد رينيه ليفيبير ، الرئيس المتشارك للفريق ، بتذكير المشاركين بأن موضوع وضع حدود للمسؤولية أمر يتعلق بالحدود المالية والحدود الزمنية معا ، وأنه يوجد ترابط بالأقسام  الأخرى من مسودة العمل .

57-
أدلى ببيانات ممثلو الكامرون و ألمانيا ( بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي) والهند .

58-
على اثر هذه البيانات قام الرئيس المتشارك بشكر المشاركين على تدخلاتهم وقال ان النص التشغيلي الذي ادمج في القسم الخامس من مسودة العمل  سوف يحذف الآن. وطلب من المشاركين ادراء مشاورات غير رسمية ، من اقليمية وغيرها ، بقصد اعداد نصض تشغيلي جديد كى يدرج في مسودة العمل .

القسم السادس – آلية الأمن المالي

59-
تناول الفريق العامل النظر في تغطية المسؤولية في جلسته الرابعة يوم 21 فبراير 2007 .

60-
أدلى ببيانات ممثلو الأرجنتين ، المانيا ( بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي) ، اليابان ، النرويج ، بالاو .

61-
أدلى أيضا ببيانات المراقبون عن التحالف الصناعي العالمي والسلام الأخضر الدولي والمبادرة العامة للبحث والتنظيم .
62-
تناول الفريق العامل أيضا النظر في ترتيبات التعويض الجماعي الاضافية في جلسته الرابعة يوم 21 فبراير 2007 . فلاحظ السيد رينيه ليفيبير الرئيس المتشارك للفريق العامل أن القسمين الفرعيين مترابطان ، لأنه في غيبة تغطية للمسؤولية فان الضحايا يمكن ألا يحصلوا على تعويض عن الضرر اللاحق بهم . وقال أنه في حالات أخرى مثل الحالات  التي لا يمكن فيها تبين الشخص الذي سبب الضرر أو اذا كان معفيا من المسؤولية أو اذا كان على نحو آخر لا يستطيع أن يعالج الضرر ماليا ، فان نوعا من ترتيب تعويض جماعي اضافي يمكن اعتباره مفيدا . بيد أنه يمكن أيضا أن يظن أن مثل تلك الخطة التعويضية  أمر يقوض المبدأ القائل بأن على القائم بالتلويث أن يقوم بالدفع . ولذا فان أى ترتيب لمثل هذا التعويض الجماعي لابد أن يكون اضافيا على خطة التعويض الأول . وذكر المشاركين بأن قرار الجمعية العامة بشأن تخصيص مبلغ خسارة في حالة الضرر عبر الحدود الناشئ عن أنشطة ضارة ( قرار الجمعية العامة 61/36) . ووفقا للمبدأ 3 من المرفق بذلك القرار تم صياغة مبادئ لكفالة التعويض السريع والوافي معا لضحايا الضرر العابر للحدود ولحماية وصون البيئة في حالة ذلك الضرر ، خصوصا فيما يتعلق بتخفيف الضرر الذي يلحق بالبيئة مع اعادة البيئة الى وضعها السابق . وذكر أيضا المشاركين بالمبدأ السابع الوارد في المرفق بالقرار ، بشأن وضع أنظمة دولية محددة أشار اليها في الجلسة الثانية من الاجتماع . والفقرة الثانية من المبدأ الثالث تقول أن تلك الاتفاقات ينبغي أن تتضمن ، حسب مقتضى الحال ، ترتيبات لقيام أموال الصناعة و/أو أموال الدولة باسداء تعويض اضافي في حالة ما اذا كانت الموارد المالية للقائم بالتشغيل ، شاملة تدابير الأمن المالي ، غير كافية لتغطية الضرر الناجم نتيجة لحدوث واقعة ما . ومثل تلك الأموال يمكن أن يكون المقصود منها أن تستوفي أو تحل محل الأموال المستمدة من الصناعة الوطنية .

63-
أدلى ببيانات ممثلو الأرجنتين ، أرمينيا ، بوركينا فاصو ، اثيوبيا ، ألمانيا ( بالنيابة عن الاتحا الأوروبي ) ، اليابان ، كينيا ، ليبيريا ، ماليزيا ، المكسيك ، السنغال .

64-
أدلى أيضا ببيان المراقب عن السلام الأخضر الدولي .

65-
بعد هذه البيانات قال الرئيس المتشارك أنه يود أن يوضح أنه عند اشارته الى قرار الجمعية العامة بتخصيص مبلغ عن الخسارة في حالة ضرر عابر للحدود ناجم عن أنشطة خطرة ، لم يكن في نية أى من الرئيسين المتشاركين أن يوحيا بأن الكائنات الحية المحورة هى مواد خطرة . وقد أشار الرئيسان المتشاركان الى المبادئ الواردة في مرفق ذلك القرار ، لأنهما يعتقدان أن تلك المبادئ ستكون مفيدة أيضا في مناقشة الأنشطة  الخطرة وغير الخطرة على السواء . ولاحظ أن أحد المشاركين طلب وثيقة اعلامية اضافية للاجتماع القادم للفريق العامل عن ترتيبات التعويض الجماعية الاضافية وأنه طلب من الأمانة أن تتيح الوثيقة المذكورة للاجتماع التالي للفريق العامل . وقام أيضا بتذكير المشاركين بأن النص التشغيلي الذي كان قد ادرج في القسم السادس من مسودة العمل سوف يحذف الآن. وطلب من المشاركين اجراء مشاورات غير رسمية من اقليمية وغيرها بقصد اعداد نص تشغيلي جديد لادراجه في مسودة العمل .

القسم السابع- تسوية المطالبات (الدعاوي ) 

66-
تناول الفريق العامل موضوع تسوية المطالبات في جلسته الرابعة يوم 21 فبراير 2007 . فقال السيد رينيه ليفيبير الرئيس المتشارك للفريق بأن اجراءات الخيار التي يجري النظر فيها تتعلق بالقضايا التي تمت مناقشتها في نطاق أقسام أخرى ولاسيما القسم الرابع .

67-
أدلى ببيانات ممثلو الجماعة الأوروبية والهند والنرويج .

68-
أدلى أيضا ببيان المراقب عن السلام الأخضر الدولي .

69-
على اثر هذه البيانات قال الرئيس المتشارك أن النص التشغيلي الذي كان قد ادرج في القسم السابع من مسودة العمل سوف يحذف الآن. وطلب من المشاركين اجراء مشاورات غير رسمية ، من اقليمية وغيرها ، بقصد اعداد نص تشغيلي جديد يدرج في مسودة العمل .

القسم الثامن – الأهلية والحق في تقديم المطالبات ( رفع الدعاوي )
70-
تناول الفريق العامل النظر في المؤهل والحق في تقديم مطالبات ، في جلسته الرابعة يوم 21 فبراير 2007 ، فقال السيد رينيه ليفيبير ، الرئيس المتشارك للفريق العامل أن القضية مربطة بقضية تسوية المطالبات وأن الرئيسين لم يتلقيا حتى الآن الا قليلا من النصوص التشغيلية المقترحة . وقال أن الموضوع يحتاج الى مزيد من النظر وأنه من المهم تحديد من يحق لهم أن يقدموا مطالبات  لاسيما فيما يتعلق بالضرر للبيئة وللتنوع البيولوجي .

71-
أدلى ببيانات ممثلو بوركينا فاصو ، اثيوبيا ، الجماعة الأوروبية ، الهند ، ماليزيا ، النرويج .

72-
أدلى أيضا ببيان المراقب عن المبادرة العامة للبحث والتنظيم .

73-
على اثر هذه البيانات شكر الرئيس المتشارك المشاركين على تدخلاتهم وقال ان النص التشغيلي الذي كان قد ادرج في القسم الثامن من مسودة العمل سوف يحذف الآن. وطلب من المشاركين اجراء مشاورات غير رسمية ، من اقليمية وغيرها ، بقصد اعداد نص تشغيلي جديد يدرج في مسودة العمل .

القسم التاسع – غير الأطراف
74-
تناول الفريق العامل النظر في غير الأطراف في جلسته الخامسة يوم 22 فبراير 2007 فقام السيد رينيه ليفيبير ، الرئيس المتشارك للفريق ، بتذكير المشاركين أنه لا يمكن فرض التزامات على غير الأطراف .
75-
أدلى ببيانات ممثلو كندا ، اثيوبيا ، ألمانيا ( بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي ) ، النرويج ، الولايات المتحدة الأمريكية .
76-
أدلى أيضا المراقب عن السلام الأخضر الدولي . 
77-
على اثر هذه البيانات قام الرئيس المتشارك بشكر المشاركين وذكرهم بأن النص التشغيلي الذي ادرج في القسم التاسع من مسودة العمل سوف يحذف. وطلب من المشاركين اجراء مشاورات اقليمية وغير رسمية بقصد اعداد نص تشغيلي جديد يدرج في مسودة العمل .

القسم العاشر – تدابير تكميلية لبناء القدرة 
78-
تناول الفريق العامل النظر في تدابير تكميلية لبناء القدرة في جلسته الخامسة يوم 22 فبراير 2007 . فقال السيد رينيه ليفيبير ، الرئيس المتشارك للفريق ، ان بناء القدرة هذا يمكن اما أن يستعمل التدابير التي تم اقرارها بموجب المادة 22 من بروتوكول السلامة الاحيائية أو يمكن أن تكون تدابير تكميلية محددة لبناء القدرة ، تقوم على أساس الاحتياجات والأولويات الوطنية . وقال أيضا ان النهجين لا يستبعد أحدهما الآخر ولاحظ أن المشاركين ركزوا على أن بناء القدرة ينبغي أن يكون أمرا تكميليا لقواعد الاجراءات في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناشئ عن التحركات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة.
79-
أدلى ببيانات ممثلو أرمينيا ، البرازيل ، اثيوبيا ، الجماعة الأوروبية ، ألمانيا ( بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي ) ، ماليزيا ، النرويج .

80-
أدلى أيضا ببيان المراقب عن الفريق الاستشاري المعني بالبحث الزراعي الدولي .
81-
أدلى أيضا ببيان المراقب عن السلام الأخضر الدولي الذي اقترح أن تتيح الأمانة ، من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، معلومات عن القواعد والإجراءات الوطنية في مجال المسؤولية والجبر التعويضي  عن الضرر الناجم عن تحركات الـ كحم عبر الحدود وكذلك تقارير عن الأحكام الوطنية التي تعالج هذا الضرر . واقترح البيان أن تقوم الأطراف بأن تطلب من الأمانة بانشاء قاعدة بيانات للتشريع ، والحالات القانونية ذات الصلة ، ووقائع التلويث والمسؤولية واحتمال المسؤولية ، وأن تجعل هذه القاعدة متاحة بصفة مستمرة .

82-
بعد تشاور مع الأمانة قال الرئيس المتشارك للفريق العامل أن هذه المعلومات يمكن توفيرها في نطاق شروط التكليف والمصادر الحالية  على أساس أن يكون من المفهوم أن الأمانة لن تسعى الى الحصول على أية معلومات من هذا القبيل بل ستجعلها فقط متاحة على نحو ما تكون قد وردت . ثم طلب من المشاركين ابداء آرائهم عن الاقتراح .

83-
أدلى ببيانات ممثلو الجماعة الأوروبية ، ماليزيا ، النرويج ، بالاو ، زامبيا .

84-
قال الرئيس المتشارك أنه ما دام  الاجتماع  موافقا على هذه القضية فان الأمانة مطلوب منها أن تتيح من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، معلومات عن القواعد والإجراءات الوطنية في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناجم عن تحركات الـ كحم عبر الحدود وتقارير عن الأحكام الوطنية التي تعالج هذا الضرر، والقواعد والإجراءات الدولية ذات الصلة في مجال المسؤولية والجبر التعويضي.

85-
وذكر أيضا المشاركين بأن النص التشغيلي الذي ادرج في القسم العاشر من مسودة العمل سوف يحذف.  طلب من المشاركين اجراء مشاورات اقليمية وغير رسمية بقصد اعداد نص تشغيلي جديد يدرج في مسودة العمل .

القسم الحادي عشر – اختيار الصك.

86-
نظر الفريق العامل في اختيار الصك في الجلسة الخامسة يوم 22 فبراير 2007 . وكان أمامه، كورقة اجتماع، نص من الرئيسين المتشاركين عن مخطط قرار من مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف عن القواعد والاجراءات الدولية في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناشئ عن تحرك الـ كحم عبر الحدود ، وتوجد صياغة منقحة لذلك المخطط في المرفق الأول بالتقرير الحالي . وقال ان نص الرئيسين المتشاركين يحاول احتواء جميع العناصر التي نوقشت ، وذلك دون الاخلال بأية نهوج مستقبلية، ولا سيما باختيار الصك .

87-
أدلى ببيانات ممثلو أرمينيا ، بنغلاديش ، البرازيل ، كمبوديا ، الكاميرون ، كندا ، كولومبيا ، كوبا ، اكوادور ، الجماعة الأوروبية ، مصر ، ألما ( بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي ) ، ماليزيا ، المكسيك ،  النرويج ، الهند  ، اليابان ، بالاو ، بيرو ،  العربية السعودية ، سويسرا ، ترينيداد وتوباغو ، أوغندا ، الولايات المتحدة الأمريكية .

88-
أدلى أيضا ببيانين المراقبان من السلام الأخضر الدولي و المبادرة العامة للبحث والتنظيم .

89-
قام الرئيس المتشارك بتذكير المشاركين بأن النص التشغيلي الذى ادرج في مسودة العمل تحت القسم الحادي عشر من المسودة  سوف يحذف منها ، وطلب من المشاركين ادراج مشاورات اقليمية وغير رسمية بقصد اعداد نص تشغيلي جديد يدرج في مسودة العمل . ولاحظ أن ذلك هو ايضا النهج الذي اخذ به في المبدأ 4 من القرار 61/36 الصادر عن الجمعية العامة ، الذي يقول بأنه يمكن لكل دولة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة صرف تعويض عاجل ووا ف لضحايا الضرر العابر للحدود الناجم عن الأنشطة الخطرة التي موقعها داخل أراضيها  أو غيرها من الأراضي الواقعة تحت ولايتها  أو رقابتها ، وأن التدابير ينبغي أن تتضمن فرضا على القائم بالتشغيل ، أو اذا اقتضى الحال على أى شخص آخر أو كيان آخر . وطلب من المشاركين أن يفكروا في ذلك خلال فترة ما بين انعقاد الدورات ، كما طلب منهم التفكير في فائدة الأخذ بنهج اداري في حالة حدوث ضرر بيئي وضرر بالتنوع البيولوجي ، والنظر في قصر المسؤولية المدنية لحالات الضرر التقليدي، إذا تقرر تغطية هذا الضرر في القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 من بروتوكول قرطاجنة . 

90-
أدلى ببيان ممثل الأرجنتين.

91-
استجابة لهذا البيان، شرحت السيدة خيمينا نييتو الرئيسة المتشاركة للاجتماع، أن النص التشغيلي من التقديمات التي ستطرح خلال الفترة فيما بين الدورات القادمة سيلخص في مسودة عمل لنظر الفريق العامل في اجتماعه الرابع.  وقد ينطوي ذلك على إدخال بعض التعديلات الطفيفة على النص التشغيلي المقدم إلى الاجتماع الحالي.  غير أن الرئيسة المتشاركة أكدت للمشاركين أن هذه العملية لن تؤدي إلى حذف أي نهج أو خيار من مسودة العمل الواردة في المرفق الثاني بالتقرير الحالي.
النتائج المستخلصة

92-
ان الفريق العامل :

(أ)
 يطلب من الأمانة أن تجمع وتتيح لاجتماعه الرابع  معلومات عن :


(1)
التطورات الحديثة في القانون الدولي المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي ، بما في ذلك حالة الصكوك الدولية المتعلقة بالمسؤولية المتصلة بالبيئة؛


(2)
ترتيبات التعويض الجماعية التكميلية في مجال الصكوك الدولية المتعلقة بالمسؤولية المتصلة بالبيئة؛

(ب)
يدعو الأطراف والحكومات الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة وأصحاب المصلحة الى تقديم مزيد من الآراء عن الموضوع الذي تغطيه المادة 27 من البروتوكول ، وخصوصا فيما يتعلق بالنهوج والخيارات التي تم تبينها في الأقسام 1 – 8 من مسودة العمل الواردة في المرفق الثاني بالتقرير الحالي ، ويفضل أن يكون ذلك على شكل اقتراحات بنص تشغيلي ، وذلك في موعد لا يتأخر عن ثلاثة أشهر قبل الاجتماع  الرابع  للفريق العامل ، ويطلب من الأمانة جعل ما يرد من بيانات متاحا لاجتماعه الرابع ؛

(ج)
يطلب من الرئيسين المتشاركين أن يقوما ، بمساعدة الأمانة ، بتجميع النصوص التشغيلية المقترحة التي تقدم اعمالا للفقرة 2 أعلاه ، وأن يضعا مسودة عمل للنظر فيها في الاجتماع الرابع ؛

(د)
يطلب من الأمانة أن تتيح من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية أي معلومات تقدم اليها عن القواعد والإجراءات الموجودة  في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناشئ عن التحركات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة، والتقارير عن الأحكام التي تعالج هذا الضرر، والقواعد والإجراءات الدولية في مجال المسؤولية.والجبر التعويضي .

البند 5 – شؤون أخرى

93-
تم تناول البند 5 من جدول الأعمال في الجلسة الثالثة للفريق العامل يوم 23 فبراير 2007 .

94-
طلب ممثل أوغندا ، بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين ، تنظيم اجتماع ليوم واحد لذلك الفريق يسبق الاجتماع التالي للفريق العامل . وطلب تسهيلات تسمح للمشاركين بحضور ذلك الاجتماع وناشد ذوي النية الحسنة أن يمولوا ذلك الاجتماع الهام جدا .

95-
قال السيد رينيه ليفيبير ، الرئيس المتشارك للفريق العامل ، أنه يعلق أهمية كبيرة على مثل تلك الاجتماعات ، لأنها تسهل عمل الفريق العامل . وقال انه بينما يساند من حيث المبدأ الاقتراح ، فانه يلاحظ أنه لن يتسنى تنظيم مثل هذا الاجتماع بدون تمويل اضافي . زأضاف أنه لو أتيح هذا التمويل ، فان مثل هذا الاجتماع يمكن عقده . بيد أنه اذا تبدى أن ذلك غير ممكن ، أكد لأعضاء فريق الـ 77 والصين أن جلسة بعد الظهر في اليوم الأول من الاجتماع القادم سوف تخصص لمثل ذلك الاجتماع ، وأن الترجمة الفورية سوف توفر له .
البند 6 – اعتماد التقرير

96-
نظر الفريق العامل في جلسته السادسة يوم 23 فبراير 2007 في المرفقين الأول والثاني من مسودة التقرير .

97-
فيما يتعلق بالمرفق الثاني قال السيد رينيه ليفيبير ، الرئيس المتشارك للفريق ان النص يتبع الآن المخطط الوارد في المرفق الأول . ولاحظ أن جميع العناوين في النصوص المعروضة قد تم حذفها فيما عدا استثناء واحد حيث تم استبقاء العناوين للمساعدة على تنظيم النص المعروض . ولاحظ أيضا أن بعض الاشارات المرجعية في النصوص المعروضة لم يتم تصحيحها بعد ، ولكنه أكد للمشاركين أن تلك الاشارات المرجعية سوف تتم قبل وضع المرفق الثاني في صورته النهائية .

98-
استرعى أحد ممثلي الأمانة انتباه الاجتماع الى نصين معروضين سقطا سهوا من المرفق الثاني . وبعد أن تلاهما على الفريق العامل أكد للمشاركين أن النصين سوف يدرجان في الصيغة النهائية للمرفق الثاني .

99-
ردا على بيان من المراقب عن السلام الأخضر الدولي قال الرئيس المتشارك أنه بينما لن يتسنى وضع فهرس بالمحتويات للمرفق الثاني ، فان الرئيسين المتشاركين يتعهدان  بوضع مثل ذلك الفهرس لمسودة العمل الذي سوف يضعانها خلال فترة ما بين انعقاد الدورات .

100-
تم في الجلسة السادسة للفريق العامل اعتماد المرفقين الأول والثاني بالتقرير الحالي على  نحو ما تم تعديلهما شفويا .
101-
تم اعتماد التقرير الحالي في الجلسة السابعة من الاجتماع يوم 23 فبراير 2007 على أساس مسودة التقرير (UNEP/CBD/BS/WG-L&R/3/L.1) التي أعدها المقرر ، على نحو ما تم تعديلها شفويا .

102-
ردا على بيان من ممثل ماليزيا أوضحت السيدة خيمينا نييتو ، الرئيسة المتشاركة للفريق ، أن الاشارة التي تومئ الى تطورات حديثة في المسؤولية والجبر التعويضي واردة في الفقرة 1 (أ) من نتائج الفريق العامل( انظر الفقرة 92 أعلاه) ، تتضمن معلومات تتعلق يالعمليات الجارية في القانون الدولي .

103-
ردا على بيان من ممثل بالاو شرحت الرئيسة المتشاركة أن الاشارة الى تقارير عن الأحكام القضائية التي وردت في الفقرة (د)  من نتائج  الفريق العامل ، تتضمن أحكام صدرت عن المحاكم والأسباب لتلك الأحكام ، مبينة كتابة .

104-
رخص الفريق العامل المقرر أن يقوم بمساعدة الأمانة وفي تشاور مع الرئيسين المتشاركين بوضع تقرير الاجتماع في صورته النهائية ليكون مصداقا لاجراءات اليوم الأخير من الاجتماع .

البند 7 – اختتام الاجتماع 
105-
قامت السيدة حيمينا نييتو ، بالنيابة عن الرئيسين المتشاركين ، بشكر حكومات فنلندا وأيسلندا و هولندا والنرويج والسويد والجماعة الأوروبية على المساندة المالية التي قدمتها للمساعدة على تنظيم هذا الاجتماع . وأكدت للمشاركين أن المال الذي انفق على الاجتماع قد خصص لاستعمال طيب ، وشكرت المشاركين على اسهاماتهم وعلى مناقشاتهم التي كانت منتجة جدا .

106-
نوهت الرئيسة المتشاركة بأن العمل المستقبلي للفريق العامل سيكون قائما على مرفقى التقرير الحالي وطلبت من المشاركين أن يفكروا فيهما خلال فترة ما بين انعقاد الدورات . وقالت أنهما سوف يستعملان أساسا للمقررات المستقبلية في الاجتماع القادم للفريق العامل .وقالت أيضا ان زمن تجميع المعلومات أصبح وراء ظهر الفريق العامل وأن الأوان قد آن لاتخاذ مقررات . وطلبت من المشاركين أن يأتوا الى الاجتماع القادم حاملين تفويضا مرنا للتفاوض وقالت أن مثل تلك التفويضات وحدها هى التي تسمح بالمضي قدما في العملية الجارية .

107-
بعد التبادل المألوف للمجاملات ، أعلنت الرئيسة المتشاركة أن الاجتماع المخصص للفريق العامل تم اختتامه في الساعة 30و13 من يوم الجمعة 23 فبراير 2007 .
المرفق الأول

مخطط لمقرر من  مؤتمر الأطراف/اجتماع الأطراف عن القواعد والاجراءات الدولية في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناشئ عن تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود
العناصر الاختيارية في المقرر 
· فقرات الديباجة
· فقرة (فقرات ) المنطوق بشأن اقرار  القواعد والاجراءات الدولية في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناجم عن تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود ، كما جاء ذلك في المرفق(المرفقات) [...]
· فقرة (فقرات) المنطوق عن الترتيبات المؤسسية
· فقرة (فقرات)  المنطوق عن تدابير اضافية لبناء القدرة 
· فقرة (فقرات)  المنطوق بشأن الترتيبات المؤقتة 
· فقرة (فقرات)  المنطوق بشأن استعراض المقرر 
عناصر اختيارية في مرفقات المقرر
	نهوج ممكنة في مجال المساءلة والجبر التعويضي
	المدي

	الضرر

	خطة التعويض الأول

	خطة التعويض الاضافي

	تسوية المطالبات


	مسؤولية الدولة 
	1- الرجوع الى ما يوجد من قواعد واجراءات 

	مساءلة الدولة 

	1- وضع قواعد واجراءات دولية ( ملزمة قانونا و/ أو غير ملزمة قانونا )
2- لا قواعد ولا اجراءات 

	المساءلة المدنية

	1- وضع قواعد واجراءات دولية ( ملزمة قانونا و / أو غير ملزمة قانونا )
2-  ايجاد ارشاد دولي للقواعد والاجراءات الوطنية 

3-  توليفة 

4-  لا قواعد ولا اجراءات 

	النهج الاداري

	1-  وضع قواعد واجراءات دولية ( ملزمة قانونا و / أو غير ملزمة قانونا )
2-  ايجاد ارشاد دولي للقواعد والاجراءات الوطنية 

3-  توليفة 

4-  لا قواعد ولا اجراءات



المسؤولية : Responsibility      المساءلة  :  Liability

ملاحظات

1-
لا ينطوي هذا  المخطط على أى حكم سابق على نتيجة المناقشة بشأن اختيار الصك . وسيقتضي الأمر أيضا اقرار صك ملزم قانونا عن طريق صدور مقرر من المؤتمر / الاجتماع .

2-
ان هذا المخطط يغطي جميع النهوج والخيار ات في الأقسام  1 – 8 بما في ذلك ما يتعلق بالقانون الدولي الخاص.

3-
ان المرفق الواحد يجوز أن يغطي نهجا واحدا أو أكثر من نهج في مجال المساءلة . ويجوز للنهج الواحد في مجال المساءلة  أن يغطيه مرفق واحد أو أكثر من مرفق واحد .

المرفق الثاني 

تجميع النصوص التشغيلية المقترحة بشأن النهوج والخيارات التي تم تبينها ، فيما يتعلق بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق المادة 27 من بروتوكول السلامة الاحيائية
**
	أولا – نهوج ممكنة في مجال المساءلة والجبر التعويضي


	ألف – مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليا ، بما في ذلك الاخلال بالتزامات البروتوكول 


النص التشغيلي 1

لا [ يخل ] [ يؤثر ]  في حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بموجب قواعد القانون الدولي العام فيما يتعلق بمسؤولية الدولة  .

النص التشغيلي 2 

هذه القواعد والاجراءات لا تؤثر في حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بموجب قواعد القانون الدولي العام فيما يتعلق بمسؤولية الدولة . 

النص التشغيلي 3 

لا يؤثر البروتوكول الفرعي في حقوق والتزامات الأطراف بموجب قواعد القانون الدولي العام فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية للدول .

النص التشغيلي 4

لا يؤثر هذا النظام في حقوق والتزامات الـ [أطراف المتعاقدة ] بموجب قواعد القانون الدولي العام فيما يتعلق بمسؤولية الدولة .

النص التشغيلي 5

لا يؤثر هذا الصك في حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بموجب قواعد القانون الدولي العام فيما يتعلق بمسؤولية الدولة .

التص التشغيلي 6

يكون كل طرف مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي نتيجة لأى اخلال بالتزاماته بموجب البروتوكول .

النص التشغيلي 7

لا يؤثر البروتوكول في حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بموجب قواعد  القانون الدولي العام فيما يتعلق بمسؤولية الدولة .

النص التشغيلي 8

 يكون أى  طرف مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بالحفظ والاستعمال المستدام للتنوع  البيولوجي بسبب الـ كحم ، والناشئ عن أى اخلال بالتزامات الطرف بموجب البروتوكول .

	باء – مسؤولية  الدولة ( عن الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي ، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها الدولة الطرف ممتثلة تماما لالتزاماتها بموجب البروتوكول )

الخيار 1

المسؤولية الأولى على الدولة 1
الخيار 2 

المسؤولية المتبقية على الدولة في ارتباط  بالمسؤولية  الأولى الواقعة على عاتق القائم بالتشغيل 2
الخيار 3

لامسؤولية  على الدولة 3



	جيم –المسؤولية  المدنية (تحقيق الانسجام بين القواعد والاجراءات ) 4


النص التشغيلي 1

المسؤولية المدنية مناسبة للضرر التقليدي ، أى الضرر للآشخاص والأموال والمصالح الاقتصادية 

	دال – نهوج ادارية قائمة على أساس تخصيص تكاليف تدابير الاستجابة وتدابير الاستعادة5


النص التشغيلي 1

يجوز أن تتخذ الدول تدابير ادارية حسب مقتضى الحال ، قائمة على أساس تخصيص تكلفة تدابير الاستجابة وتدابير الاستعادة ، وفقا لقانونها الداخلي وقدراتها .

النص التشغيلي 2 

حيثما تصبح المعلومات متاحة بعد صدور الموافقة أو الترخيص اللذين يدلان على أثر مناوئ ممكن ، يقتضي الأمر أن يتخذ القائمون بالتشغيل ما يلزم من خطوات للاقلال من الأثار ولابلاغ السلطات الوطنية .

	ثانيا - النطاق


	الف – النطاق الوظيفي


النص اتشغيلي 1

1- هذه القواعد والاجراءات  تنطبق على الشحنات والعبور والمناولة واستعمال الكائنات الحية المحورة، بشرط أن يكون منشأ هذه الأنشطة هو تحركات عبر الحدود.
2- فيما يتعلق بالتحركات المقصودة عبر الحدود، تنطبق هذه القواعد والاجراءات  على الضرر الناتج عن أي استعمال مرخص به للكائنات الحية المحورة، وكذلك عن أي استعمال يخالف ذلك الترخيص.

3- تنطبق هذه القواعد والاجراءات على الكائنات الحية المحورة الآتية:

(أ)
المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو أعلاف أو للتجهيز؛

(ب)
المقصود استعمالها معزولة؛


(ج)
المقصود إدخالها عمدا في البيئة.

4-
هذه القواعد والاجراءات  تنطبق على التحركات غير المقصودة عبر الحدود.  والنقطة التي تبدأ عندها هذه التحركـات يجب أن تكون نفس النقطة التي يبدأ عندها التحرك المقصود عبر الحدود الفقرات من 2 الى 4 من النص التشغيلي 1 من القسم 1-هاء تنطبق مع ادخال التغييرات الصياغية اللازمة.

5-
تنطبق هذه القواعد والاجراءات  على التحركات عبر الحدود التي تخالف التدابير الداخلية الرامية الى تنفيذ البروتوكول.
النص التشغيلي 2

ينطبق هذا البروتوكول على الضرر الناتج عن النقل والعبور والمناولة و/أو استعمال الكائنات الحية المحورة ومنتجاتها الناشئة عن التحركات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة ومنتجاتها، بما في ذلك التحركات عبر الحدود غير المقصودة وغير المشروعة للكائنات الحية المحورة، ومنتجات تلك الكائنات، أو في حالة التدابير الواقية، إذا كانت مهددة بأن يكون سببها لذلك.

النص التشغيلي 3

1- ضرر ناتج عن تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود، بما في ذلك العبور، بقدر ما يسبب أحد الأطراف الضرر في دولة العبور.

2- فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة المقصود إدخالها عمدا في البيئة، فان الضرر الناتج عن أحد الكائنات الحية المحورة لا يندرج ضمن نطاق القواعد والإجراءات المقررة بموجب المادة 27، إلا إذا كانت دولة الاستيراد قد امتثلت لشروط استعمال الكائنات الحية المحورة المتمشية مع الموافقة المسبقة عن علم لذلك الكائن الحي المحور.
3- بالنسبة لـ كحم مقصود ادخالها عمدا في البيئة ، فان الضرر الذي يسببه كحم لا يندرج في نطاق القواعد والاجراءات المقررة بموجب المادة 27 الا اذا كانت دولة الاستيراد قد امتثلت لشروط استعمال الـ كحم المتمشية مع الموافقة المسبقة عن علم لذلك الـ كحم .
4- ينبغي ألا يكون نطاق القواعد والإجراءات مقصورا على أول تحرك لأحد الكائنات الحية المحورة عبر الحدود.
5- في الحالة التي يكون فيها القائم بالتصدير قد امتثل لمتطلبات تقييم المخاطر التي تقتضيها دولة الاستيراد إعمالا لإجراءات الاتفاق المسبق عن علم، فان الضرر الذي يحدث في دولة الاستيراد والذي يثبت أنه نتيجة لأمور غير سوية في عملية تقييم دولة الاستيراد للمخاطر – هذا الضرر ينبغي أن يكون خارج نطاق القواعد والإجراءات المقررة بموجب المادة 27.

النص التشغيلي 4

أي ضرر ناتج عن، ولكنه ليس مقصورا على، النقل أو العبور أو المناولة و/أو استعمال الكائنات الحية المحورة، ويكون منشأه تحرك عبر الحدود أو تحرك غير المقصود عبر الحدود لتلك الكائنات.

النص التشغيلي 5

ينطبق البروتوكول على أي ضرر ناتج عن التحرك عبر الحدود سواء كان مقصودا أو غير مقصود أو غير مشروع، من النقطة التي يغادر فيها الكائن الحي المحور منطقة تقع تحت الولاية الوطنية لأحد أطراف البروتوكول، الى النقطة التي يدخل فيها الكائن الحي المحور في منطقة تقع تحت الولاية الوطنية لطرف في البروتوكول لاستعماله تحت ولاية ذلك الطرف.

النص التشغيلي 6

ينطبق الصك على الضرر الناتج عن الكائنات الحية المحورة التي كانت أصلا إما مستوردة وأما مطلقة عن غير قصد عبر الحدود.  ويجب أن يكون الضرر نتيجة للتعديل الجيني.

النص التشغيلي 7

يغطي نظام المسؤولية الضرر الناتج عن تحرك عبر الحدود للكائنات الحية المحورة.

النص التشغيلي 8

الضرر الناتج عن تحرك عبر الحدود للكائنات الحية المحورة.

النص التشغيلي 9

1- إن التعاريف التالية مستعملة لغرض هذه الوثيقة:

(1) التحركات المقصودة عبر الحدود: من المفهوم أن القواعد والإجراءات الموصوفة في هذا الصك لا تغطي فقط التحركات المرخص بها بل كذلك أية تحركات غير مرخص بها وأي استعمال غير مرخص به من أي نوع.

(2) التحركات غير المشروعة عبر الحدود: هي تحركات تخالف الأحكام القانونية الوطنية، ما دامت الدولة المتأثرة بذلك طرفا في بروتوكول قرطاجنة.
2- ينطبق هذا الصك الملزم قانونا على الأضرار الناتجة عن التحركات المقصودة أو غير المقصودة للكائنات الحية المحورة عبر الحدود، بما في ذلك نقلها واستعمالها وطرحها في الأسواق.

3- يأخذ هذا الصك في الحسبان حق الدول، على قدم المساواة، بصرف النظر عما إذا كانت دول استيراد أو دول عبور.

النص التشغيلي 10

1- تنطبق هذه القواعد والإجراءات على الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي الناتج عن تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود.
2- "التنوع البيولوجي" –  كما هو معرّف في المادة 2 من اتفاقية التنوع البيولوجي.

3- "الكائن الحي المحور" –  كما هو معرف في المادة 2 من بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية.

4- "التحرك عبر الحدود" يعني التحرك المقصود للكائنات الحية المحورة من إقليم طرف في البروتوكول إلى نقطة الدخول التي تحدث فيها إجراءات الجمارك، داخل إقليم طرف آخر في البروتوكول.

5- "ناتج عن" معناه أن الضرر: 

(1) لم يكن ليحدث لولا تحرك عبر الحدود للكائنات الحية المحورة؛

(2) أن التحرك عبر الحدود كان هو السبب المباشر للضرر دون أية أسباب مبطلة أو متداخلة.

النص التشغيلي 11
1-
ينطبق هذا البروتوكول على الضرر الناتج عن نقل وعبور ومناولة و/أو استعمال كائنات حية محورة ناتج عن التحركات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة، بما في ذلك التحركات عبر الحدود غير المقصودة وغير المشروعة للكائنات الحية المحورة.
النص التشغيلي 12
ينطبق هذا البروتوكول على الضرر الناتج عن أي حدث أو سلسلة من الأحداث التي تعود إلى نفس المنشأ، ويحدث ضررا أو ينشئ تهديدا داهما بحدوث الضرر خلال التحرك عبر الحدود، والعبور والمناولة ولاستعمل للكائنات الحية المحورة، بما في ذلك النقل غير المشروع من النقطة التي يتم فيها تحميل الكائنات الحية المحورة على وسيلة النقل في منطقة تخضع للولاية الوطنية لطرف التصدير.

النص التشغيلي 13

1-
ينطبق هذا الصك على نقل وعبور ومناولة واستعمال الكائنات الحية المحورة الذي يكون منشأه تحرك عبر الحدود.  وينطبق على جميع الكائنات الحية المحورة التي يغطيها بروتوكول قرطاجنة.

2-
بالنسبة للتحركات المقصودة عبر الحدود، ينطبق هذا الصك على الضرر الناتج عن أي استعمال مرخص للكائنات الحية المحورة وكذلك أي استعمال يخالف مثل هذا الترخيص.

3-
ينطبق هذا الصك أيضا على التحركات غير المقصودة عبر الحدود والتحركات عبر الحدود التي تخالف التدابير الداخلية لتنفيذ هذا البروتوكول.

النص التشغيلي 14

ينطبق هذا الصك على الآثار الضارة للكائنات الحية المحورة الناتجة عن التحرك المقصود أو غير المقصود عبر الحدود على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
	باء-    النطاق الجغرافي


النص التشغيلي 1

تنطبق هذه القواعد والاجراءات على المناطق الواقعة في حدود ولاية أو رقابة الأطراف في بروتوكول قرطاجنة.

النص التشغيلي 2

1- "المنطقة الخاضعة للولاية الوطنية" تعني إقليم طرف متعاقد وأية مناطق أخرى يكون للطرف المتعاقد سيادة أو ولاية عليها طبقا للقانون الدولي.
2- ينطبق هذا البروتوكول على أي ضرر موصوف في[ الفقرة (أ)]، أينما حدث بما في ذلك في المناطق الآتية:
(أ)
داخل حدود الولاية أو الرقابة الوطنية للأطراف المتعاقدة؛

(ب)
داخل حدود الولاية أو الرقابة الوطنية للأطراف غير المتعاقدة؛ أو
(ج)
خارج حدود الولاية أو الرقابة الوطنية للدول.
3-
ليس في هذا البروتوكول شيء يؤثر بأية طريقة في سيادة الدول على بحارها الاقليمية وفي ولايتها وحقها على مناطقها الاقتصادية الخالصة وعلى أرصفتها القارية لكل منها وفقا للقانون الدولي.

النص التشغيلي 3

إن القواعد والإجراءات المقررة بموجب المادة 27 تنطبق على الضرر الذي يسببه طرف ويحدث/يظهر في مناطق داخل حدود الولاية الوطنية لأي طرف أو غير طرف آخر. 

النص التشغيلي 4

1-
أي ضرر في مناطق داخل حدود الولاية أو الرقابة الوطنية للأطراف.

2- أي ضرر يحدث في مناطق داخل حدود الولاية أو الرقابة لغير الأطراف.

3-
أي ضرر يحدث في مناطق خارج حدود الولاية أو الرقابة الوطنية للدول.
النص التشغيلي 5

1- ينطبق البروتوكول على الضرر الناتج عن واقعة مشار إليها في الفقرة 1 في منطقة واقعة تحت الولاية الوطنية لأحد الأطراف.

2- بصرف النظر عن الفقرة 2، ينطبق البروتوكول أيضا على الضرر الذي يحدث في مناطق دولة العبور حيث لا تكون هذه الدولة طرفا في البروتوكول، ولكن انضمت مع ذلك إلى اتفاق متعدد الأطراف أو ثنائي أو إقليمي يتعلق بتحرك الكائنات الحية المحورة عبر الحدود، ويكون ساريا في وقت حدوث الضرر.

3- ليس في هذا البروتوكول شيء يمكن قراءته أو تأويله باعتباره مؤثرا على أي نحو في سيادة الدول، سواء كانت طرفا أو لم تكن طرفا في البروتوكول، وعلى بحارها الإقليمية وعلى ولايتها وحقها في المناطق الاقتصادية الخالصة لها وأرصفتها القارية وفقا للقانون الدولي.
النص التشغيلي 6

1-
يشجع هذا المقرر الاتفاقات والمنظمات الإقليمية والدولية على التصدي للضرر في المناطق الخارجة عن حدود الولاية الوطنية والتي قد  تسعى تلك الكيانات في الوقت الحاضر إلى إدارتها.

2-
يشجع هذا المقرر الأطراف على التعاون مع الاتفاقات والمنظمات الإقليمية والدولية في جهد للتصدي للضرر في المناطق الخارجة عن الولاية الوطنية.

النص التشغيلي 7

الضرر الذي يحدث داخل حدود الولاية أو الرقابة الوطنية للأطراف.

النص التشغيلي 8

1- الضرر الذي يحدث في مناطق داخل حدود الولاية الوطنية للأطراف؛

2- الضرر الذي يحدث في مناطق داخل حدود غير الأطراف؛

3- الضرر الذي يحدث في مناطق خارجة عن حدود الولاية الوطنية للدول.

النص التشغيلي 9

1- يستعمل التعريف الآتي لغرض هذه الوثيقة: منطقة داخل حدود الولاية الوطنية: الإقليم والمنطقة الاقتصادية الخالصة داخل حدود ولاية دولة طرف، أو أي منطقة أخرى تكون الدولة الطرف المذكورة تملك السيادة أو حق الولاية الخالص عليها بموجب التشريع الدولي.
2- ينطبق هذا الصك على الضرر الناشئ في مناطق داخل حدود الولاية أو الرقابة لدولة طرف في بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية وفي المناطق الخارجة عن ولايتها، والمعترف بأنها مناطق دولية.

3- لا تنطبق أحكام هذا الصك على الضرر الناشئ داخل الحدود الإقليمية لغير الأطراف في بروتوكول قرطاجنة.

النص التشغيلي 10

1-
"منطقة خاضعة للولاية الوطنية" تعني إقليم طرف متعاقد وأي مناطق أخرى يكون للطرف المتعاقد سيادة أو ولاية عليها وفقا للقانون الدولي.

2-
ينطبق هذا البروتوكول على أي ضرر يرد وصفه في الفقرة (أ) أينما حدث، بما في ذلك في المناطق:

(أ)
التي تقع داخل حدود الولاية أو الرقابة الوطنية لأطراف متعاقدة؛

(ب)
التي تقع داخل حدود الولاية أو الرقابة الوطنية لأطراف غير متعاقدة؛ أو

(ج)
التي تقع خارج حدود الولاية أو الرقابة الوطنية للدول.

3-
في أي حالة أخرى، ينطبق هذا البروتوكول عندما يحدث تحرك لكائن حي محور من داخل منطقة خاضعة للولاية الوطنية لطرف متعاقد.

4-

ليس في هذا البروتوكول ما يؤثر بأي حال من الأحوال على سيادة الدول على بحارها الإقليمية وولايتها وحقها في مناطقها الاقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية وفقا للقانون الدولي.
النص التشغيلي 11
ينطبق هذا البروتوكول فقط على الضرر الذي يقع في منطقة خاضعة للولاية الوطنية لطرف متعاقد أو في المناطق الخارجة عن حدود أي ولاية وطنية، والناتج عن أحد من الوقائع المشار إليها في المادة الفرعية (1) من هذه المادة.

النص التشغيلي 12
1-
ينطبق هذا الصك على ما يلي:

(أ)
الضرر الذي يسببه تحرك عبر الحدود ويقع داخل منطقة تخضع للولاية أو الرقابة الوطنية لأطراف في الصك،

(ب)
الضرر الذي يحدثه القائم بالتشغيل التابع  لدولة طرف في هذا الصك بسبب تحرك عبر الحدود، ويقع خارج مناطق الولاية أو الرقابة الوطنية، شريطة حدوثه بسبب تحرك عبر الحدود لكائنات حية محورة يكون منشأها أحد المناطق التي تغطيها النقطة 1 .

2-
لا يؤثر هذا الصك في حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بموجب قواعد القانون الدولي العام فيما يتعلق بالولاية.
جيم-
المحدودية الزمنية 
النص التشغيلي 1

تنطبق هذه القواعد والاجراءات على الضرر الناشئ عن تحرك الكائنات الحية المحورة عبر الحدود، عندما يكون ذلك التحرك عبر الحدود قد بدأ بعد تطبق الأطراف تلك القواعد والاجراءات في القانون الداخلي .

النص التشغيلي 2

ما لم يبدو قصد مختلف من هذا  البروتوكول، أو إذا ثبت ذلك بطريقة أخرى، فان أحكام هذا البروتوكول لا تلزم طرفا متعاقدا فيما يتعلق بأي فعل أو واقعة حدثا أو أية حالة تلاشى وجودها قبل تاريخ بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد.

النص التشغيلي 3

ينبغي أن يكون ثمة فسحة من الوقت قدرها خمس (5) سنوات بين التحرك عبر الحدود الذي سبب الضرر وبدء عملية إثبات المسؤولية فيما يتعلق بذلك الضرر.

النص التشغيلي 4

لا ينطبق البروتوكول على الضرر الناشئ عن تحرك الكائنات الحية المحورة عبر الحدود، إذا بدأ هذا التحرك قبل بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة للطرف الذي يقال أن الضرر حدث تحت ولايته الوطنية.

النص التشغيلي 5

أية مقررات صدرت فيما يتعلق بالمادة 27 تنطبق فقط ابتداء من وقت بدء تطبيق المقرر.

النص التشغيلي 6

إن قواعد وإجراءات المسؤولية ينبغي أن تكون بطبيعتها متعلقة بالمستقبل وليس لها أثر رجعي، حتى يكفل ذلك أن يكون ثمة قد صدر  إخطار عادل عن السلوك المتوقع.
النص التشغيلي 7
تنطبق هذه القواعد والإجراءات فقط على الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي بسبب تحركات عبر الحدود تحدث بعد سريان مفعول هذه القواعد.
النص التشغيلي 8

ما لم يظهر قصد مختلف من هذا البروتوكول، أو ما لم يثبت خلاف ذلك، لا تلزم أحكام هذا البروتوكول أي طرف متعاقد فيما يتعلق  بأي فعل أو واقعةتحدث أو أي حالة لم تعد قائمة قبل تاريخ سريان المعاهدة بالنسبة لهذا الطرف المتعاقد.

النص التشغيلي 9

ينطبق هذا الصك على الضرر الذيسببه  تحرك عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يبدأ بعد سريان مفعول هذا الصك.
 دال-
محدودية الترخيص في وقت استيراد الكائنات الحية المحورة
النص التشغيلي1 
تنطبق هذه القواعد والاجراءات على التحرك المقصود عبر الحدود فقط فيما يتعلق بالاستعمال الذي كان الكائن الحي المحور مقصودا له، والذي منح الترخيص على أساسه، قبل التحرك عبر الحدود.
النص التشغيلي 2

إذا قامت دولة استيراد باستعمال الكائنات الحية المحورة لغرض يختلف عن الغرض المحدد في وقت حدوث تحرك الكائنات الحية المحورة عبر الحدود، فان الضرر الذي ينشأ عن ذلك الاستعمال المختلف لا ينبغي أن يدخل في نطاق القواعد والإجراءات المقررة  بموجب المادة 27.

النص التشغيلي 3

إن الأنشطة التي تبذل وفقا لأحكام البروتوكول أو الأنشطة التي تبذل إعمالا لترخيص صدر من موظف مختص مرخص له، تخرج عن نطاق هذه القواعد والإجراءات.

النص التشغيلي 4

ان الضرر لا يتعلق إلا بالأنشطة التي جرى الترخيص بها وفقا لشروط بروتوكول السلامة الأحيائية.

النص التشغيلي 5

ينطبق هذا الصك على جميع الضرر الناشئ عن تحرك الكائنات الحية المحورة عبر الحدود وأي استعمال مختلف أو لاحق للكائن الحي المحور أو أية خصائص و/أو سمات في الكائن الحي المحور أو مشتقة منه.
ﻫاء-
تحديد نقطة استيراد الكائنات الحية المحورة وتصديرها

النص التشغيلي 1

1-
تنطبق هذه القواعد والاجراءات على الضرر الناتج عن  الكائن الحي المحور اذا: 

(1) كان هذا الكائن الحي المحور قد خضع لتحرك عبر الحدود كما هو محدد في الفقرات من 2 الى 4 أدناه وفي النص التشغيلي 1 للقسم 1-دال؛

(2) كان الاستعمال الأول الذي كان الكائن الحي المحور موجها اليه، ومرخصا به، تغطيه قواعد واجراءات المادة 27 من بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية، أي اذا كانت الاستعمالات واردة في [ الفقرة 3 من النص التشغيلي 1 في القسم 1-ألف أعلاه].
2-
فيما يتعلق بالنقل المحمول على البحر، ان بدء التحرك العابر للحدود هو النقطة التي يغادر فيه الكائن الحي المحور المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، أو في غيبية مثل تلك المنطقة، يغادر فيه البحر الإقليمي لإحدى الدول.

3-
فيما يتعلق بالنقل المحمول على اليابسة، فان بدء التحرك عبر الحدود هو النقطة التي يغادر فيها الكائن الحي المحور إقليم إحدى الدول.

4-
فيما يتعلق بالنقل المحمول جوا، فان بدء التحرك عبر الحدود يكون مرتهنا بالطريق ويمكن أن يكون النقطة التي يغادر الكائن الحي المحور عندها المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو البحر الإقليمي أو إقليم الدولة.

النص التشغيلي 2

1- عندما يتم التحرك عبر الحدود عن طريق النقل:

(1) عندما تكون دولة التصدير هي دولة متعاقدة في هذا البروتوكول، فان هذا البروتوكول سوف ينطبق فيما يتعلق بالضرر الناشئ عن الحدوث الذي يقع من النقطة التي يتم فيها شحن الكائنات الحية المحورة على وسيلة النقل في منطقة خاضعة للولاية الوطنية لدولة التصدير؛

(2) عندما تكون دولة الاستيراد، ولكن ليس دولة التصدير، هي طرف متعاقد في هذا البروتوكول، فان البروتوكول ينطبق فيما يتعلق بالضرر الناشئ عن الحدوث الذي وقع بعد الوقت الذي أخذ فيه المستورد في حيازته الكائن الحي المحور.

2- في أية حالة أخرى، ينطبق هذا البروتوكول عندما يكون ثمة تحرك كائن حي محور من داخل  منطقة خاضعة للولاية الوطنية لطرف متعاقد إلى منطقة خارجة عن الولاية الوطنية لذلك الطرف.
النص التشغيلي 3

1- ان النقل المقصود عبر الحدود لكائن حي محور يبدأ عند النقطة التي يغادر منها ذلك الكائن الحي المحور الولاية الوطنية لطرف التصدير (وهو تصنيف لازم بالنسبة للنقل الجوي/البحري/الأرضي) ويتوقف عند النقطة التي تنتقل فيه مسؤولية نقل الكائن الحي المحور إلى دولة الاستيراد.

2- يبدأ التحرك غير المقصود عبر الحدود في النقطة التي يغادر فيها الكائن الحي المحور الولاية الوطنية لطرف التصدير ويتوقف في النقطة التي يدخل فيها تحت ولاية دولة أخرى.

النص التشغيلي 4
يبدأ التحرك عبر الحدود عندما يغادر الكائن الحي المحور الولاية الإقليمية للدولة (مطلوب التوضيح لأشكال مختلفة من النقل) وينتهي عندما يدخل الكائن الحي المحور في ولاية الدولة الأخرى.
النص التشغيلي 5
إن القواعد والإجراءات ينبغي أن تغطي "التحرك عبر الحدود" كما هو محدد في المادة 3 (ك) من البروتوكول باعتباره "نقل كائن حي محور من طرف إلى طرف آخر".

النص التشغيلي 6
إذا تم التحرك عبر الحدود بطريق النقل:

عندما تكون دولة التصدير طرفا متعاقدا في هذا البروتوكول، ينطبق هذا البروتوكول بالنسبة للضرر الناتج عن حدث يقع من نقطة تحميل الكائنات الحية المحورة على وسيلة النقل في منطقة تخضع للولاية الوطنية لدولة التصدير.
النص التشغيلي 7
لأغراض هذا الصك، يبدأ التحرك عبر الحدود من النقاط التالية:

(أ)
في حالة النقل البحري، في النقطة التي يغادر الكائن الحي المحور منها المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة أو البحر الإقليمي للدولة في غياب مثل هذه المنطقة؛

(ب)
في حالة النقل البري، في النقطة التي يغادر منها  الكائن الحي المحور إقليم الدولة ؛

(ج)
في حالة النقل الجوي، في النقطة التي يغادر الكائن الحي المحور منها المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة أو البحر الإقليمي للدولة أو إقليم الدولة،تبعا للطريق .
النص التشغيلي 8
"التحرك عبر الحدود" يعني التحرك المقصود للكائنات الحية المحورة من إقليم أحد الأطراف في البروتوكول إلى نقطة الدخول التي تطبق فيها الإجراءات الجمركية داخل إقليم طرف آخر في البروتوكول.
	واو– غير الأطراف


النص التشغيل 1 

ان القواعد الوطنية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي لتنفيذ هذا المقرر ينبغي أيضا أن تغطي الضرر الناشئ عن تحركات الـ كحم عبر الحدود من غير الأطراف ، وفقا للمادة 24 من بروتوكول قرطاجنة ومقررى مؤتمر الأطراف / اجتماع الأطراف BS-I/11 و III-6
النص التشغيلي 2

هذه القواعد والاجراءات في مجال المسؤولية والجبر التعويضي فيما يتعلق بالـ كحم لا تنطبق عندما لا تكون لا دولة التصدير ولا دولة الاستيراد طرفا متعاقدا .

النص التشغيلي 3

ما لم يكن ثمة حكم بغير ذلك، فان احكام اتفاقية التنوع البيولوجي و بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية المرافق للاتفاقية ، سوف تنطبق .

النص التشغيلي 4

تنطبق هذه الأحكام على " التحركات العابرة للحدود " للـ كحم كما هى محددة في المادة 3 ك من بروتوكول السلامة الاحيائية .

النص التشغيلي 5

عندما يجرى عن طريق النقل تحرك عابر للحدود :

عندما تكون دولة الاستيراد وليس دولة التصدير طرفا متعاقدا في هذا البروتوكول ، ينطبق هذا البروتوكول على الضرر الناشئ عن الواقعة التي تحدث بعد الوقت الذي يأخذ فيه المستورد زمام التملك أو الحيازة للكائن الحى المحور. 

	ثالثا - الضرر


ألف -   تعريف الضرر

النص التشغيلي 1

1- "البيئة" تشمل ما يلي:
(1) الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ومكوناته؛

(2) الموارد الطبيعية سواء كانت أحيائية أو غير أحيائية، مثل الهواء والماء والتربة والفونا والفلورا والتفاعل بين هذه العوامل.

2-
"مضرور"  فيما يتعلق بالبيئة يشمل أية آثار ضارة على البيئة.

3-
"الضرر" يشمل ما يلي:

(أ)
الضرر الذي يلحق بصحة الإنسان وهو يشمل:

(1)
الوفاة أو الإصابة الشخصية؛
(2)
الإضرار بصحة الإنسان؛
(3)
فقدان الدخل؛
(4)
تدابير الصحة العامة.
(ب)
الضرر الذي يلحق باستعمال الممتلكات أو الإضرار بذلك الاستعمال أو فقدان الممتلكات؛

(ج)
الإضرار بالبيئة، بما في ذلك فقدان الدخل الناجم عن الأهمية الاقتصادية لأي استعمال للبيئة، نتج نتيجة للإضرار بالبيئة؛

(د)
فقدان الدخل، وفقدان القيم الثقافية والاجتماعية والروحية، وفقدان الأمن الغذائي أو الخسارة الاقتصادية، وفقدان القدرة التنافسية أو أي ضرر آخر يلحق بالمجتمعات الأصلية والمحلية.

النص التشغيلي 2

ينطبق الصك على ما يلي:

(1) الضرر الذي يلحق بالبيئة وبالحفظ وبالاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ومكوناته كما هي محددة في المادة 2 من اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك الأذى الذي يلحق بنوعية التربة والماء والهواء؛

(2) الضرر الذي يلحق بصحة الإنسان والذي يشمل الوفاة أو الاصابة الشخصية، وفقدان الدخل، والإضرار بالصحة وتكاليف التدابير الصحية العامة التي اتخذت؛

(5) الضرر الاجتماعي-الاقتصادي، يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

(1) فقدان الدخل؛

(2) فقدان القيم الثقافية والاجتماعية والتقليدية والروحية
(3) فقدان الأمن الغذائي
(4) فقدان الأسواق الاقتصادية
(د)
Actio legis aquiliae, Actio ex contractu   (بروتوكـول قرطاجنـة للسلامـة الأحيائيـة)،   Actio damni injuriae.

(ﻫ)
تكلفة تدابير الاستجابة وتكلفة التدابير الوقائية بما في ذلك التكاليف العلاجية.

النص التشغيلي 3

لأغراض هذه القواعد:

(1) "المكونات غير الأحيائية" تشمل الهواء والتربة والماء؛

(2) "المكونات الأحيائية" تشمل الفلورا والفونا والضرر الذي يلحق بهما سوف يتم تقييمه من نطاق المملكة الى المستويات الجينية؛
(5) "الضرر" يعني ما يلي:

(1)
الوفاة أو الإصابة الشخصية؛

(2)
فقدان الممتلكات أو ضرر بالممتلكات: بشرط ألا تكون الممتلكات في حوزة الشخص الذي يعد مسؤولا وفقا للبروتوكول؛
(3)
فقدان الدخل، الذي كان يستمد مباشرة من مصلحة اقتصادية في أي استعمال للبيئة يدخل في نطاق البروتوكول والذي حدث ضياعه نتيجة للإضرار بالبيئة، مع مراعاة المدخرات والنفقات؛

(4)
فقدان القيم الثقافية والاجتماعية والروحية؛

(5)
فقدان أمن توفير الغذاء، الذي هو من الأغذية الأساسية أو يضم قيمة اجتماعية-اقتصادية للمجتمعات الأصلية أو المحلية؛

(6)
تكاليف التدابير الاستجابية للتصدي للضرر الناشئ أو تكاليف استعادة البيئة التي لحق بها أذي، على أن تكون هذه التكاليف محدودة بالتدابير التي اتخذت فعلا أو التي يعد من اللازم اتخاذها؛

(7)
ضياع التنوع البيولوجي ومكوناته؛

(8)
ضياع المكونات الأحيائية وغير الأحيائية للبيئة؛

(9)
الأذى الذي يلحق بالتفاعلات والعلاقات بين المكونات غير الأحيائية والأحيائية للبيئة.

النص التشغيلي 4

1- "الضرر" يعني ما يلي:
(أ)
الوفاة أو الإصابة الشخصية؛

(ب)
فقدان الممتلكات أو الضرر بالممتلكات، بخلاف الممتلكات الموجودة في حوزة الشخص المسؤول وفقا لقواعد وإجراءات المادة 27 من البروتوكول؛

(ج)
فقدان الدخل الذي يستمد مباشرة من الأهمية الاقتصادية للاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، والناشئ نتيجة للضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي مع مراعاة المدخرات والنفقات؛

(د)
تكاليف التدابير الاستعادية للتنوع البيولوجي الذي لحق به ضرر  ، على أن يكون مقصورا على تكاليف التدابير المتخذة فعلا أو المطلوب اتخاذها؛

(هـ)
تكاليف تدابير الاستجابة، شاملة أية خسارة أو ضرر يلحق من جراء هذه التدابير، والى المدى الذي كان الضرر سببه الكائنات الحية المحورة، بسبب التحوير الجيني.

2- "تدابير استعادة الحالة السابقة" تعني أية تدابير معقولة ترمي إلى تقييم واعادة الحالة السابقة أو استعادة المكونات التي لحق بها ضرر أو دمار في التنوع البيولوجي.  ويجوز أن يبين القانون الداخلي من سيكون له حق اتخاذ تلك التدابير؛

3- "تدابير الاستجابة" تعني أية تدابير معقولة يتخذها أي شخص، بما في ذلك السلطات العامة، على أثر حدوث ضرر، للحيلولة دون وقوع ضياع أو ضرر ممكن أو تخفيضه أو تخفيفه، أو لتدبير عملية تنظيف بيئية.  ويمكن أن يبين القانون الداخلي من يكون له اتخاذ مثل هذه التدابير.

النص التشغيلي 5
يغطي هذا الصك الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وبصحة الإنسان كما يلي:

(أ)
الضرر لحفظ التنوع البيولوجي يعني أي تغيير محسوس يمكن قياسه في كمية أو نوعية الكائنات داخل الأنواع، أو في الأنواع في حد ذاتها أو في النظم الإيكولوحية.

(ب)
الضرر للاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي يعني أي تخفيض في كمية أو نوعية أحد مكونات التنوع البيولوجي يؤثر سلبا على استمرار استعمال تلك المكونات بشكل مستدام، ويؤدي بالتالي إلى خسارة اقتصادية، أو فقدان لممتلكات أو إلحاق ضرر بها، أو الإضرار باستعمالها، وفقدان الدخل، والإخلال بأسلوب المعيشة التقليدية في أحد المجتمعات، أو منع أو إعاقة أو تقييد ممارسة حق الإرتفاق.

(ج)
الضرر لصحة الإنسان، بما في ذلك الوفاة، والإصابة الشخصية، والإضرار بالصحة، وفقدان الدخل، وتدابير الصحة العامة.
أو
1-
"الضرر" يعني:

(أ)
الوفاة أو الإصابة الشخصية؛

(ب)
فقدان الممتلكات أو إلحاق تلف بها؛

(ج)
فقدان الدخل المستمد مباشرة من مصلحة اقتصادية في استخدام التنوع البيولوجي، أي الخسارة المتكبدة نتيجة الإضرار بالتنوع البيولوجي، مع مراعاة المدخرات والنفقات؛

(د)
تكاليف التدابير المتخذة بالفعل أو المقرر اتخاذها لاسترداد الوضع السابق  أو إصلاح التنوع البيولوجي الذي لحقه الضرر؛

(ﻫ)
تكاليف التدابير الوقائية، بما في ذلك أي خسارة أو ضرر تسببت فيه هذه التدابير؛

2-
تدابير"استرداد الوضع السابق " تعني أي تدابير معقولة الهدف منها تقييم أو استرداد أو استرجاع مكونات التنوع البيولوجي التالفة أولبمدمرة .  ويمكن أن يقرر القانون الداخلي من لهم الحق في اتخاذ  مثل هذه التدابير؛

3-
"التدابير الوقائية" تعني أي تدابير معقولة يتخذها أي شخص، استجابة لوقوع حادث، لمنع أو تقليل أو تخفيف الخسارة أو الضرر المحتملين، أو لعمل ترتيبات التنظيف البيئي.
النص التشغيلي 6

الضرر الذي يلحق بالحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة تعاريف "الاستخدام المستدام" و "التنوع البيولوجي" الواردة في المادة 2 من اتفاقية التنوع البيولوجي.

النص التشغيلي 7

1- الضرر الذي تغطيه القواعد والإجراءات مقصور على الضرر الذي يلحق بالحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي.
2- ليكون ثمة ضرر بالحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، يجب أن يكون ثمة تغيير في الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي يكون مناوئا وهاما وقابلا للقياس، في زمن له أهميته في السياق الخاص، بالقياس إلى خط أساس حددته سلطة وطنية مختصة تأخذ في الحسبان التغير الطبيعي والتغير الناشئ بفعل الإنسان.
النص التشغيلي 8

1-
يقتصر الضرر المشمول بهذه القواعد والإجراءات على الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي.

2-
"الضرر" معناه الوقع على التنوع البيولوجي الذي يكون:

(1) وقعا مناوئا؛

(2) وقعا محسوسا؛

(5) وقعا قابلا للقياس باستعمال المعايير الموضوعية العلمية (المطلوب وضعها) وتسببه بوضوح كائنات حية محورة معينة.

النص التشغيلي 9
1-
"الضرر" يتضمن ما يلي:

(أ)
الضرر لصحة الإنسان، بما في ذلك:

(1)
الوفاة أو الإصابة أو المرض، مع النفقات الطبية، بما في ذلك نفقات التشخيص والعلاج وما يرتبط بهما من نفقات؛

(2)
الإضرار بالصحة؛

(3)
فقدان الدخل؛

(4)
تدابير الصحة العامة؛

(ب)
الضرر للممتلكات أو الإضرار باستعمالها أو فقدانها؛

(ج)
فقدان الدخل المستمد من مصلحة اقتصادية في أحد استعمالات البيئة، أي الخسارة المتكبدة نتيجة الإضرار بالبيئة؛

(د)
فقدان الدخل، أو فقدان القيم الثقافية والاجتماعية والروحية أو الإضرار بها، أو فقدان أو انخفاض الأمن الغذائي، أو الضرر للتنوع البيولوجي الزراعي، أو فقدان القدرة التنافسية أو غير ذلك من الخسائر الاقتصادية، أو غير ذلك من الخسائر أو الضرر للمجتمعات الأصلية والمحلية.

(هـ)
الضرر للبيئة، بما في ذلك:

(1)
تكاليف التدابير المعقولة لاسترداد الوضع السابق  أو إصلاح البيئة التي لحقها الضرر، في الحالات التي يمكن فيها ذلك، على أن تقاس بتكاليف التدابير المتخذة فعلا أو المقرر اتخاذها، بما في ذلك إدخال مكونات أصلية؛

(2)
إذا تعذر الاسترداد أو الإصلاح للعودة إلى الحالة الأصلية، قيمة الإضرار بالبيئة، مع مراعاة أي وقع على البيئة، وإدخال مكونات مكافئة في نفس الموقع، لنفس الاستعمال، أو في موقع آخر لأنواع أخرى من الاستعمالات؛

(3)
تكاليف تدابير الاستجابة، بما في ذلك أي خسارة أو ضرر تحدثه هذه التدابير؛

(4)
تكاليف التدابير الوقائية، بما في ذلك أي خسارة أو ضرر تحدثه هذه التدابير؛

(5)
تكاليف أي تدابير مؤقتة؛

(6)
أي ضرر أو أذى آخر للبيئة، مع مراعاة أي وقع على البيئة؛

بشرط إحداث الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بكائنات حية محورة خلال أو بعد تحرك كائنات حية محورة عبر الحدود، أو إذا كان هناك تهديد بحدوث الضرر في حالة التدابير الوقائية.

2-
"مضرورة" بالعلاقة إلى البيئة تتضمن أي تأثيرات ضارة على البيئة.

3-
"تدابير لاسترداد الحالة السابقة " تعني أي تدابير معقولة لتقييم واسترداد أو استرجاع مكونات البيئة التي لحقها التلف أو الدمار.

4-
"التعويض" يتضمن التعويض عن الضرر، والاسترداد والعلاج  وأي مبالغ أخرى يستحق دفعها بموجب هذا البروتوكول.
النص التشغيلي 10
(1)
الضرر لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، أو لمكوناته:

(أ)
تحديد قيمة خسارة التنوع البيولوجي [...]؛

(ب)
صياغة عتبة كيفية للضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
(2)
الضرر الذي يلحق بالبيئة؛
(أ)
الإضرار بنوعية التربة؛

(ب)
الإضرار بنوعية الماء؛

(ج)
الإضرار بنوعية الهواء؛

(3)
الضرر لصحة الإنسان:

(أ)
الإضرار بالصحة؛

(ب)
الوفاة أو الإصابة الشخصية؛

(4)
الضرر الاجتماعي-الاقتصادي، خصوصا بالعلاقة إلى المجتمعات الأصلية والمحلية؛

(أ)
فقدان الدخل؛

(ب)
الخسارة الاقتصادية؛

(ج)
الإضرار بالقيم الثقافية والاجتماعية والروحية؛

(د)
الإضرار بالأمن الغذائي؛

(هـ)
انخفاض القدرة التنافسية أو فقدانها؛

(و)
الإضرار بالممتلكات الخاصة؛

النص التشغيلي 11
لأغراض هذا البروتوكول، يعني الضرر:
(أ)
الوفاة أو الإصابة الشخصية

(ب)
فقدان أو إتلاف الممتلكات بخلاف الممتلكات التي في حوزة شخص مسؤول وفقا لهذا البروتوكول

(ج)
فقدان الدخل المستمد مباشرة من مصلحة اقتصادية في أحد استعمالات البيئة، أي الخسارة المتكبدة نتيجة للإضرار بالبيئة، مع مراعاة المدخرات والنفقات

(د)
تكاليف التدابير المرتبطة باسترداد البيئة التي لحق بها الضرر، على أن يقتصر ذلك على تكاليف التدابير المتخذة بالفعل أو المقرر اتخاذها
النص التشغيلي 12
1-
الضرر للتنوع البيولوجي هو أي ضرر تترتب عليه آثار ضارة محسوسة على حفظ التنوع البيولوجي في مكان معين، ولكنه لا يتضمن الضرر الناتج عن الأعمال التي ترخص بها أو تتطلبها صراحة أي سلطة وطنية مختصة.

2-
باستثناء الحالات التي يوسع فيها القانون الوطني نطاق هذا الصك، فإن الضرر للممتلكات الخاصة لا يدخل في نطاق هذا الصك.

	(ألف مكررا)   الضرر الذي يلحق بالحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي أو مكوناته


النص التشغيلي 1

1- لأغراض هذه القواعد والاجراءات  ، ان الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي يعني أثر مناوئ يصيب التنوع البيولوجي ويكون:
(1) نتيجة لأنشطة بشرية تنطوي على وجود كائنات حية محورة؛

(ب)
يتعلق يصفة خاصة بنوع وموئل يحميهما القانون الوطني أو القانون الدولي؛

(ج)
قابلا للقياس أو ممكن بطريقة أخرى ملاحظته مع مراعاة شروط خط الأساس إذا كانت متاحة؛

(د)
محسوسا كما هو مقرر في الفقرة 3 أدناه.

2-
لأغراض هذه القواعد والاجراءات ، إن الضرر الذي يلحق بالاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي يعني أثرا مناوئا  يصيب التنوع البيولوجي ويكون:


(أ)
متصلا بالاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛


(ب)
قد أسفر عن فقدان الدخل؛


(ج)
محسوسا كما هو مقرر في الفقرة 3 أدناه

3-
إن الأثر المناوئ "المحسوس" الواقع على الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي يجب أن يحدد على أساس عوامل من قبيل ما يلي:


(أ)
التغيير الطويل الأجل أو الدائم، الذي يفهم منه أنه تغيير لن يتم تداركه من خلال الانتعاش الطبيعي خلال فترة قصيرة إلى حد معقول من الزمن، و/أو 


(ب)
تخفيض كمي أو كيفي في مكونات التنوع البيولوجي؛ وفيما يتعلق بالاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، في قدرتها على توفير السلع والخدمات؛

النص التشغيلي 2

1- لأغراض تقييم الأضرار لإثبات ضياع التنوع البيولوجي، ينبغي أن تؤخذ في الحسبان أحوال خط الأساس الموجودة قبل وقوع الضرر، بما في ذلك التحولات الطبيعية والناشئة عن فعل الإنسان، بخلاف التي سببها الكائنات الحية المحورة.

2- أحوال خط الأساس يمكن إثباتها بالبراهين الإحصائية والتقليدية والتاريخية وغيرها، حسبما يتراءى أنها مناسبة.
النص التشغيلي 3
لغرض هذه الوثيقة:



(أ)
الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي معناه أي تغيير يمكن قياسه يؤدي إلى أثر مناوئ، مع مراعاة تعريف "التنوع البيولوجي" الوارد في المادة 2 من اتفاقية التنوع البيولوجي؛



(ب)
الضرر الذي يلحق بالاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي معناه أي انقاص في إمكانية استعمال أي من مكونات التنوع البيولوجي للوفاء باحتياجات وتطلعات الجيل الحاضر والأجيال  القادمة.
النص التشغيلي 4
1- ان الضرر معناه تغيير مناوئ أو سلبي في الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي أو مكوناته، وكذلك أية اعتبارات اجتماعية-اقتصادية ناشئة عن الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي ويتمشى مع المادة 26 من البروتوكول.  والتغيير المناوئ أو السلبي في التنوع البيولوجي يجب أن يكون ماثلا على مدى فترة زمنية ولا يمكن تداركه من خلال الانتعاش الطبيعي خلال مدة زمنية معقولة.

2-
(أ)
في سبيل اتاحة التعويض، ان عتبة من الضرر المحسوس أو الجسيم يجب تجاوزها، مقيسة بمقارنتها بخط أساس الحال أو الأحوال التي كانت ستوجد لو لم تحدث الواقعة.


(ب)
كجزء من ذلك التحديد، يجب أن تؤخذ في الحسبان العمليات الطبيعية والعمليات الناشئة عن الأنشطة البشرية.

النص التشغيلي 5
1-
يقاس تقييم الضرر بالمقارنة مع خطوط الأساس العلمية الموضوعة.

2-
الضرر الذي يلحق بالحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي يجب أن يكون "محسوسا" أو "خطيرا".

النص التشغيلي6
كي يكون ثمة ضرر بالحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، يجب أن يكون ثمة تغيير في الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي يكون مناوئا ومحسوسا وقابلا للقياس، في نطاق فترة زمنية محسوسة في السياق الخاص، بالارتكاز الى خط أساس تم وضعه من جانب سلطة وطنية مختصة، يأخذ في الحسبان التغير الطبيعي والتغير الناشئ عن فعل الإنسان.

النص التشغيلي7
1-
عند تقييم الضرر، ان الإضرار بالتنوع البيولوجي يمكن أن يأخذ في الحسبان أية معلومات متعلقة بخط الأساس، أخذتها في حسبانها السلطة الوطنية المختصة، إعمالا لأي تقييم للمخاطر يقتضيه البروتوكول وأية قوانين وطنية سارية.

2-
لن يكون ثمة عتبة قابلة للتطبيق في تقييم الضرر.
باء-   تقييم الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي/البيئة
النص التشغيلي 1 
1-
في تقييم الضرر الذي لحق بالبيئة يجب أن تؤخذ الأمور الآتية في الحسبان ضمن أمور أخرى:

(أ)
تكاليف التدابير المعقولة لإعادة الحالة السابقة أو للعلاج بالنسبة للبيئة التي لحق بها أذى إذا كان ذلك ممكنا، مقيسا بتكاليف التدابير المتخذة فعلا أو المطلوب اتخاذها بما في ذلك إدخال المكونات الأصلية؛

(ب)
عندما تكون استعادة الحالة السابقة أو العلاج غير ممكنين، قيمة الأذى الذي لحق بالبيئة، مع مراعاة أي وقع على البيئة، وإدخال العناصر المكافئة في نفس الموقع، ولنفس الاستعمال أو في موقع آخر ولأنواع أخرى من الاستعمال؛

(ج)
تكاليف تدابير الاستجابة، شاملة أي ضياع أو ضرر تسببه تلك التدابير؛

(د)
تكاليف التدابير الوقائية بما في ذلك أي ضياع أو ضرر تسببه تلك التدابير؛

(ﻫ)
قيمة نقدية عن الخسارة خلال الفترة بين حدوث الضرر وبين استعادة الوضع السابق في البيئة  كما تقتضي ذلك الفقرتان (أ) و (ب)؛

(و)
قيمة نقدية تمثل الفرق بين قيمة البيئة كما أعيدت إلى وضعها السابق بموجب الفقرتين (أ) أو (ب)، وقيمة البيئة في حالتها التي لم يلحق بها أذى أو ضرر؛

(ز)
أي شؤون أخرى غير مشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (و).

2-
أية تعويضات نقدية ممكن استردادها فيما يتعلق باستعادة الوضع السابق في البيئة، يجب أن تنطبق، كلما أمكن، لذلك الغرض وتكون مستهدفة إعادة البيئة إلى الحال التي كانت عليها في خط الأساس.
النص التشغيلي 2
1-
عند تقييم الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي يجب أن تؤخذ في الحسبان الأمور الآتية ضمن أمور أخرى:


(أ)
قيمة التبادل (الثمن النسبي في السوق)؛


(ب)
المنفعة (قيمة الاستعمال التي قد تكون مختلفة كثيرا عن سعر السوق)؛


(ج)
الأهمية، ( التقدير أو القيمة العاطفية المنوطان).

2-
يجب أن يتم تقييم الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي في كل حالة على حدة على أساس تكلفة استعادة الوضع السابق والتعويض النقدي، مع مراعاة تعقد النظم البيولوجية.

النص التشغيلي 3
1-
ان الآلية الأولية لتقييم الضرر هي تحديد تكلفة التدابير المتخذة لاستعادة الوضع السابق في التنوع البيولوجي أو مكوناته كما كان في أحوال خط الأساس.
2-
بعد معالجة الاستعادة، يمكن النظر في تعويض مالي إضافي إذا كانت أحوال خط الأساس غير قابلة للاستعادة.  وفي الحالات التي لا يمكن فيها استعادة أحوال خط الأساس، يمكن النظر في آليات بديلة لتقييم المزيد من الظروف النقدية، بما في ذلك تقييمات الأسواق أو قيمة خدمات الاستبدال.
النص التشغيلي 4
يجب أن يتم تقييم الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي على أساس تكلفة الاستعادة فقط.
النص التشغيلي 5

يجب أن تراعي الآلية الأولية لتقييم الضرر تكاليف التدابير المعقولة التي اتخذت أو الواجب اتخاذها لاستعادة العناصر المتضررة الداخلة في التنوع البيولوجي، من خلال:


(أ)
إدخال المكونات الأصلية؛ أو


(ب)
إدخال مكونات مكافئة في نفس الموقع ولنفس الاستعمال أو في موقع آخر لأنواع أخرى من الاستعمال.
النص التشغيلي 6
في حالة حدوث ضرر للبيئة أو للتنوع البيولوجي، يتضمن التعويض تكاليف التدابير المتخذة بالفعل من أجل الاسترداد أو إعادة التأهيل أو التنظيف، وكذلك تكاليف التدابير الوقائية، في الحالات التي تنطبق فيها تلك التكاليف.
النص التشغيلي 7
عند تقييم الضرر لحفظ التنوع البيولوجي، تؤخذ في الحسبان تكاليف التدابير المتخذة أو المقرر اتخاذها لاسترداد أو استعادة التنوع البيولوجي المضرور، بما في ذلك إدخال مكونات أصلية أو إدخال مكونات مكافئة في نفس الموقع، ولنفس الاستعمال، أو في موقع آخر ولأنواع أخرى من الاستعمالات.
	جيم-  تدابير خاصة في حالة ضرر يلحق بمراكز المنشأ ومراكز التنوع الجيني مطلوب تحديدها


النص التشغيلي 1

اذا لحق أى ضرر بمراكز المنشأ أو مراكز تنوع جيني فعندئذ ، وبدون الاخلال بأية حقوق أو التزامات سبق  

ذكرها هنا :


(أ)
يجب دفع تعويض نقدي اضافي عن الضرر ، يمثل تكلفة الاستثمار في المراكز ؛


(ب)
يجب دفع أى تعويض نقدي آخر عن الضرر ، يمثل القيمة الفريدة للمراكز ؛


(ج)
قد يلزم الأمر اتخاذ أية تدابير أخرى تراعى فيها القيمة الفريدة للمراكز .

النص التشغيلي 2

ان تقييم الضرر يرتبط بالحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، بدون تدابير خاصة لمراكز المنشأ ومراكز الموارد الجينية .
النص التشغيلي 3
على أية  محكمة مختصة  أن تراعي بصفة خاصة أى مركز منشأ  أو أى مركز للتنوع الجيني متصلين بالموضوع . 
(دال)
تقييم الضرر الذي لحق بالتنوع البيولوجي والصحة البشرية والضرر الاجتماعي والاقتصادي والضرر التقليدي 
النص التشغيلي 1

1-
عند تحديد الأضرار عن أى ضرر اجتماعي – اقتصادي :

(أ)
يجب أن يؤخذ في الحسبان ما يلي :


(1)


(2) الخ ..

(ب)
يجوز أن يؤخذ في الحسبان ما يلي :



(1)



(2) الخ ..
النص التشغيلي 2

إن التعويض عن الضرر يجب أن يغطي تكاليف التدابير اللازمة التي تتخذ أو المطلوب اتخاذها لتقييم أو لتخفيض أو إصلاح الضرر أو أي فقدان أو ضرر لحق بالممتلكات وفقدان الدخل.
النص التشغيلي 3

1-
في حالة الإضرار بصحة الإنسان، يتضمن التعويض ما يلي:

(أ)
جميع النفقات والمصروفات المتكبدة في السعي إلى الحصول على العلاج الطبي الضروري والملائم والحصول عليه؛

(ب)
التعويض عن أي عجز جسدي يلحق بالشخص، وعن تردي نوعية العيش، وعن جميع النفقات والمصروفات المتكبدة في استرداد نوعية العيش التي كان يتمتع بها الشخص قبل إلحاق الضرر به، وذلك إلى أقصى حد ممكن؛

(ج)
التعويض عن الوفاة وعن جميع النفقات والمصروفات المتكبدة وغيرها من المصروفات ذات الصلة؛

2-
تمتد المسؤولية أيضا إلى الأذى أو الضرر الذي تحدثه الكائنات الحية المحورة أو أحد منتجاتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لما يلي:

(أ)
سبل عيش المجتمعات المحلية أو نظم المعرفة الأصلية لديها؛

(ب)
تكنواوجيات  مجتمع أو مجتمعات؛

(ج)
الضرر أو الدمار الناتج عن حدوث اضطراب عام سببته الكائنات الحية المحورة أو أحد منتجاتها؛

(د)
خلل أو ضرر للإنتاج أو للنظم الزراعية؛

(ﻫ)
انخفاض الغلات ؛

(و)
تلوث التربة؛

(ز)
ضرر للتنوع البيولوجي؛

(ح)
ضرر لاقتصاد منطقة أو مجتمع

وأي أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أخرى ناتجة عن ذلك.
هاء-   التسبيب
النص التشغيلي 1

1-
عند النظر في براهين الصلة السببية بين الكائنات الحية المحورة أوالنشاط المتعلق بالكائنات الحية المحورة والضرر/الأثر المناوئ ينبغي أن تؤخذ في الحسبان اللازم  زيادة خطر تسبيب أي ضرر/أثر مناوئ، يكون كامنا في الكائنات الحية المحورة أو في النشاط المشار إليه.

أو
1- لإثبات الصلة السببية بين الكائنات الحية المحورة أو النشاط فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة والضرر، يجب أن يبين أن الكائنات الحية المحورة أو النشاط المتعلق بالكائنات الحية المحورة ماديا قد زاد من خطر احداث الضرر/انتاج الأثر المناوئ زيادة مادية.

2- إن الأثر المشار إليه في (1) يمكن أن يكون مباشرا أو غير مباشر، ومؤقتا أو دائما، ومزمنا أو حادا، وماضيا أو حاضرا أو مستقبلا، أو تراكميا، أو نشأ على مر فترة من الزمن أو يكون  أمرا مستمرا.
3- عند تقديم إثبات بالضرر/الأثر المناوئ ووجود الكائنات الحية المحورة، على يد الشخص الاعتباري أو الكيان القانوني المتقدم بالمطالبة، فعبء الإثبات الرامي إلى نفي الصلة السببية ينبغي أن يكون واقعا على الشخص أو الكيان المزعوم أنه سبب الضرر/الأثر المناوئ.

النص التشغيلي 2

إذا كانت القواعد والإجراءات المقررة بموجب المادة 27 هي خطوط إرشادية لوضع قواعد المسؤولية الوطنية: يجوز لكل دولة أن تطبق تعريفها الذاتي للسببية بما يتمشى مع أفضل ممارسة دولية.


أو

إذا كانت القواعد والإجراءات المقررة بموجب المادة 27 يجب تطبيقها باعتبارها نظاما دوليا، سواء من خلال المحاكم الوطنية أو من خلال كيان دولي: فإن الاختبار المألوف للسببية القائم على أساس المبدأ الذي يقول أنه ينبغي إثبات أن الكيان المتضرر/الفرد المتضرر لم يكونا قد لحق بهما الضرر لولا الأفعال التي قام بها الكيان/الفرد الذي تعزي إليه مسؤولية الضرر.
النص التشغيلي 3
1-
يمكن النظر في التسبيب على المستوى الدولي أو المستوى الوطني.

2-
إن أية آثار مناوئة تكون قد نجمت عن إدخال كائن حي محور يكون منشأه في تحرك عبر الحدود، تكون كافية لإثبات صلة سببية.

3-
سوف توجد قرينة مؤداها أن القائم بالتشغيل مسؤول عن الأذى أو الضرر الذي يسببه كائن حي محور يكون منشأه في تحرك عبر الحدود.  ولذا فإن عبء الإثبات، بالنسبة لأي ضرر يكون من المعقول أنه نجم عن تحرك الكائنات الحية المحورة عبر الحدود سوف ينقل إلى عاتق القائم بالتشغيل.
النص التشغيلي 4
جميع الأمور الجوهرية أو الإجرائية بخصوص الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة المختصة والتي لا تنظم تحديدا بهذا الصك، تخضع لقانون تلك المحكمة، بما في ذلك أي قواعد في هذا القانون تتعلق بتنازع القوانين، وفقا لمبادئ القانون المقبولة بصفة عامة.
النص التشغيلي 5
إن الكيان الذي يسعى إلى الجبر التعويضي على أساس مطالبة بالتعويض عن ضرر ، يقع عليه عبء إثبات جميع ما يلي:

(1) التسبيب المباشر بين تحرك الكائنات الحية المحورة عبر الحدود والضرر موضوع المطالبة؛

(2) وجود صلة سببية بين الاتيان بفعل أو إغفال من جانب الأشخاص الضالعين في التحرك عبر الحدود والضرر موضوع المطالبة؛

(5) أن الأطراف المزعوم بأنها تسببت في حدوث الضرر قد تصرفت عن خطأ أو عن عمد أو تهور منها، أو ارتكبت من ناحية أخرى أفعالا عن إهمال أو إهمال جسيم أو إغفال (أي قد خالفت مقياس العناية المقبول).

النص التشغيلي 6
1- تقرر الدول هل تقوم بوضع لوائح على الصعيد الوطني فقط.
2- يلزم إيجاد صلة سببية بين الضرر والنشاط تقوم على أساس البرهان العلمي.
3- يقع عبء الإثبات على عاتق الكيان الذي يزعم أن ضررا قد حدث.
النص التشغيلي 7
1-
يجب اثبات وجود صلة سببية ، بين النشاط/الواقعة والضرر الذي حدث.

2-
عند النظر في الصلة السببية بين الواقعة والضرر، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار أمور منها ما يلي:


(أ)
الآثار التراكمية؛


(ب)
الأحداث المتداخلة؛



(ج)
اعادة الانتعاش الذاتي الذاتي للنظم الإيكولوجية؛



(د)
تعقد تفاعل الكائنات الحية المحورة مع البيئة المتلقية لها والأزمنة الداخلة في الموضوع.

النص التشغيلي 8
تكون المسؤولية واقعة فقط على إيجاد السبب الكامن في الواقع والسبب المباشر في الضرر المزعوم بأنه وقع.  ويقع على المدعي عبء الإثبات.

النص التشغيلي 9
1-
إن "الأثر" يشمل: (أ) أي أثر مباشر أو غير مباشر، (ب) أي أثر مؤقت أو دائم، (ج) أي أثر مزمن أو حاد، (د) أي أثر ماض أو حاضر أو مستقبل، و (ﻫ) أي أثر تراكمي ينشأ على مر الزمن أو في ترابط مع آثار أخرى.

2-
"الحدوث" معناه أي حدوث أو واقعة أو سلسلة من الأحداث أو الوقائع التي لها نفس المنشأ، وتسبب ضررا أو تنشئ تهديدا خطيرا باحداث ضرر، وتشمل أي فعل أو عدم الاتيان بفعل أو حدث أو ظرف، سواء كان منظورا أو غير منظور، ينشأ عن أو يعقب أي تحرك عبر الحدود لأي كائن حي محور.

3-
إن الضرر يشمل الضرر المباشر أو غير المباشر.

4-
يكون هناك قرينة على ما يلي:

(أ)
إن الكائن الحي المحور الذي كان موضوع التحرك عبر الحدود قد سبب الضرر، حيث توجد إمكانية معقولة بأن يكون ذلك الكائن قد أحدث ذلك فعلا؛

(ب)
أي ضرر سببه كائن حي محور، كان موضوع تحرك عبر الحدود، ونتج عن خصائص ذلك الكائن الناجمة عن البيوتكنولوجيا.

5-
وفي سبيل دحض تلك القرينة، يجب أن يقوم الشخص بتقديم إثبات، يبلغ المستوى الذي يقتضيه القانون الإجرائي المعمول به، ويثبت أن الضرر لم يكن ناجما عن خصائص الكائن الحي المحور، الناشئة عن التحوير الجيني، أو في ترابط مع خصائص أخرى خطرة موجودة في الكائن الحي المحور.
النص التشغيلي 10
ينبغي اعتبار وجود علاقة سببية بين الضرر والفعل أو الامتناع عن فعل  من جانب الشخص الذي يمارس الرقابة التشغيلية على الكائنات الحية المحورة، إذا لم يقم بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين أو إجراءات الموافقة الواجبة التطبيق ، إلا إذا أمكنه إثبات خلاف ذلك.
	رابعا -خطة التعويض الأول


	1-
عوامل ممكنة لتحديد معيار المسؤولية وتبين الشخص المسؤول
(أ)
نوع الضرر؛
(ب)
أماكن حدوث الضرر (مثل مراكز المنشأ ومراكز  التنوع الجيني)؛

(ج)
درجة المخاطرة  المتعلقة بنوع محدد من الكائنات الحية المحورة كما يوضحها تقييم المخاطر؛

(د)
التأثيرات الضارة غير المتوقعة؛ 

(ﻫ)
الرقابة التشغيلية على الكائنات الحية المحورة (مرحلة التعامل التي تضم الكائنات الحية   المحورة).


النص التشغيلي 1
ان المسؤولية الناشئة عن الخطأ أو المسؤولية المطلقة يمكن [ تطبيقها ] على الشخص على أساس العوامل التي تحدد المخاطر الاحتمالية التي يمكن أن تحدث .

النص التشغيلي 2

أى شخص اعتباري أو طبيعي يملك التحكم التشغيلي في الـ كحم الخاضعة لتحركات عبر الحدود ولا يمتثل لمتطلبات البروتوكول بالنسبة لتحركات الـ كحم عبر الحدود عن طريق فعل أو اغفال  مقصودين  أو اهمالين  أو ينبغي أن يكون مسؤولا عن  اى ضرر كبير ناتج عن مثل هذا الفعل أو الاغفال .

النص التشغيلي 3
ان التحكم التشغيلي في الـ كحم هو العامل الذي يحدد معيار المسؤولية وتبين القائم بالتشغيل المسؤول .

	2-
معيار المسؤولية وتوجيه مسار المسؤولية 
· المسؤولية الناشئة عن الخطأ:
(1)
أي شخص موجود في أفضل وضع لمراقبة المخاطر وللحيلولة دون حدوث الضرر؛
(2)
أي شخص يملك الرقابة التشغيلية؛
(3)
أي شخص لا يمتثل لأحكام تنفيذ بروتوكول السلامة الاحيائية؛
(4)
أي كيان يحمل مسؤولية تطبيق الأحكام لتنفيذ البروتوكول؛
(5)
أي شخص يمكن أن تعزى إليه أفعال أو اغفالات  عن قصد أو رعونة أو إهمال.  
· المسؤولية المطلقة: 

خيار 1
المسؤولية المطلوب توجيه مسارها إلى أحد الأشخاص التاليين أو أكثر، بما في ذلك الأشخاص الذين يعملون بالنيابة عنه أو عنها، على أساس التعرف المسبق على الهوية : 
(أ)
القائم بالتنمية
(ب)
القائم بالإنتاج
(ج)
القائم بالإخطار
(د)
القائم بالتصدير
(ﻫ)
القائم بالاستيراد
(و)
القائم بالنقل
(ز)
القائم بالتوريد
خيار 2
المسؤولية المطلوب توجيه مسارها على أساس إيجاد علاقة سببية.


	(أ)  المسؤولية الأولى على الدولة


النص التشغيلي 1
1-
على كل طرف متعاقد أن يتخذ ما يلزم من عناية وتدابير بقصد كفالة اجراء التحرك عبر الحدود والعبور والمناولة واستعمال الـ كحم على يد رعاياها أو الأشخاص الخاضعين لولايته أو رقابته ، تجري وفقا لأحكام هذا النص وبروتوكول قرطاجنة .

2-
على كل طرف متعاقد أن يقوم فيما يتعلق برعاياه أو بالأشخاص الخاضعين لولايته أو رقابته ، أن يكفل اتاحة تعويض واف عن الضرر الناشئ عن عدم الوفاء بالألتزامات الواردة في هذا القانون  أو أية قوانين دولية أخرى ذات الصلة أثناء التحرك عبر الحدود والعبور والمناولة والاستعمال لأية كحم ، بما في ذلك الاتجار غير المشروع .

3-
على طرف التصدير أن يكفل اتاحة علاجات فعالة لأى ضرر يقع في دول أو مناطق أخرى خارجة عن نطاق الولايات الوطنية نتيجة لأنشطته أو نتيجة  أفعال  أو اغفالات أى من هيئاته خلال التحرك عبر الحدود والعبور والمناولة واستعمال الـ كحم ، بما في ذلك الاتجار غير المشروع .

4-
على الأطراف المتعاقدة أن تكفل أن أى شخص يملك الرقابة التشغيلية على الـ كحم أو منتجه ابان حدوث طارئ أو واقعة في نطاق ولايته ، قد قام بتنفيذ خطة ادارة المخاطر المعتمدة على وجه التحديد للاستعمال والمناولة والتحرك عبر الحدود للـ كحم المشار اليها .

5-
ان طرف التصدير الذي قام بالتبليغ وحصل على اتفاق مسبق عن علم من طرف الاستيراد وفقا للمادة 8 والمادة 10 من بروتوكول قرطاجنة سيكون مسؤولا مسؤولية مطلقة عن الضرر الناجم في طرف الاستيراد وفي الدول أو المناطق الأخرى الواقعة خارج نطاق الولايات الوطنية ، حتى يقوم القائم بالاستيراد بحيازة الـ كحم أو منتجه . وبعد ذلك يكون طرف الاستيراد مسؤولا عن الضرر .

6-
يكون طرف التصدير مسؤولا مسؤولية مطلقة عن الضرر الناشئ عن الـ كحم المشار اليها في المادة 7 (4) من بروتوكول قرطاجنة  فقط اذا كانت دولة الاستيراد أو دولة العبور قد صنفت تلك الـ كحم باعتبار أنها يمكن أن يكون لها آثار مناوئة على الحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، وتكون خطرة للصحة الحيوانية والبشرية وللبيئة واذا كان ذلك قد ابلغ الى الأطراف الأخرى من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .

7-
اذا جرت اعادة الـ كحم الى موطنها وفقا للمادة 25 من بروتوكول قرطاجنة فان الطرف الذي يقوم باعادة استيراد تلك الـ كحم يكون مسؤولا مسؤولية مطلقة عن الضرر الى أن يحرز حيازة الـ كحم المذكورة ، اذا كان ذلك أمرا ينطبق في هذه الحالة أو عن طريق المتخلص المعين للتخلص في الـ كحم المذكورة  من  جانب طرف الاستيراد أو العبور .

8-
على الأطراف المتعاقدة ألا تقاوم أو تعرقل أو تمنع عودة الـ كحم المقصود اعادتها الى موطنها في طرف التصدير وفقا للمادة الفرعية 3 من هذه المادة .

 النص التشغيلي 2

لا يمكن الادعاء بأية مسؤولية على الدولة .

النص التشغيلي 3
لا  تكون الدولة مسؤولة الا اذا كانت الدولة نفسها هى القائم بالتشغيل المسؤول عن الضرر . وليس هناك تغطية لأية مسؤولية أخرى على الدولة .

	باء – المسؤولية المدنية ( تحقيق الانسجام بين القواعد والاجراءات )


النص التشغيلي 1
ان القائم بالتشغيل / بالاستيراد في تحرك للـ كحم عبر الحدود ينبغي أن يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينجم عن هذا التحرك عبر الحدود .

النص التشغيلي 2

1-
بالنسبة للضرر الناشئ عن تحرك الـ كحم عبر الحدود تكون المسؤولية الأولى هى مسؤولية القائم بالتشغيل مع وجود مسؤولية متبقية على الدولة .

2-
أى شخص [ يمكن] اظهار أنه ارتكب خطأ يكون مسؤولا عن الاضرار التي سببها اما تصرف متعمد أو تصرف اهمالي ناشئ عن تحرك الـ كحم عبر الحدود .

3-
ان شخصا واحدا أو اكثر من الأشخاص الآتية ، بما في ذلك الأشخاص العاملين لحسابه أو حسابها ، على أساس تبين مسبق للهوية ، يكون مسؤولا مسؤولية مطلقة عن الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي والناشئ عن النقل ، والعبور والمناولة و/أو استعمال الـ كحم : 

(أ)
القائم بالتنمية
(ب)
القائم بالإنتاج
(ج)
القائم بالإخطار
(د)
القائم بالتصدير
(ﻫ)
القائم بالاستيراد
(و)
القائم بالنقل
(ز)
القائم بالتوريد
(ح) 
حائز الترخيص 

4-
يكون الشخص مسؤولا على أساس صلة سببية بين هذه أنشطتة و الأضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي . ويمكن افتراض   صلة السببية ويكون على الشخص الذي يعتبر مسؤولا أن يبين أنه لا يوجد صلة  سببية بين أنشطته والضرر .

النص التشغيلي 3 
1-
يكون الشخص أو الكيان الاعتباري مسؤولا عن أية ضرر يسببه ذلك الشخص أو الكيان بفعله أو اغفاله عن عمد أو اهمال ،  نتيجة للتحرك العابر للحدود والعبور والمناولة والاستعمال للـ كحم .

2-
كل شخص يرتكب خطأ اما عن عمد أو اهمال خلال التحرك العابر للحدود والعبور والمناولة والاستعمال للـ كحم يكون مسؤولا عن الضرر الناشئ عن أى واقعة غير الوقائع المحددة [ تحت المادة 4 من هذا البروتوكول ] . ولا تؤثر هذه المادة في القانون الداخلي للأطراف المتعاقدة الذي يحكم مسؤولية الخادم والوكلاء .

3-
الشخص الذي يتخذ أو يتخلف عن اتخاذ خطوات لازمة بموجب هذا  البروتوكول أو بموجب غيره من القوانين الدولية ذات الصلة مع علمه الكامل أو درايته أن فعله أو عدم فعله قد يسببان ضررا ، سوف يعتبر أنه ارتكب خطأ مقصودا اذا ما كان ، بعلم كامل منه لجرائر هذه الواقعة ، يتخذ أو لا يتخذ خطوات ،  بصرف النظر عما قد يتبع  ذلك من الضرر .

4-
يثبت الاهمال على الشخص اذا لم يتخذ ، في ظروف الحالة ، الاحتياطات التي قد يكون من المعقول توقعها أو اذا عمل دون ترو أو دون مراعاة العاقبة الممكنة لفعله أو اغفاله أثناء تحرك عابر للحدود وعبور  ومناولة واستعمال  للـ كحم ، بما في ذلك الاتجار غير المشروع . 

النص التشغيلي 4

1-
ان القائم بالتصدير الذي يكفل الاخطار وفقا للمادة 8 من بروتوكول قرطاجنة يكون مسؤولا عن الضرر . واذا كان الطرف القائم بالتصدير هو القائم بالاخطار ، فان القائم بالتصدير يكون مسؤولا .

2-
ان القائم بالتشغيل أو بالاستعمال للـ كحم في طرف التصدير يكون مسؤولا اذا كانت الـ كحم قد اطلق سراحها عن غير عمد قبل عبور الحدور .

3-
دون الاخلال ب [ المادة 4 ]، ووفقا للقواعد ذات الصلة المعمول بها في القانون الداخلي ، بما في ذلك القوانين المتعلقة بمسؤولية الخادم والوكيل  فان كل شخص يكون مسؤولا عن الضرر الذي سببه أو أسهم في تسبيبه عن طريق أفعاله أو اغفالاته الخاطئة المتعمدة  أوالرعناء أو المتسمة بالاهمال .

النص التشغيلي 5

ان الشخص المسؤول عن تحركات مقصودة أو غير مقصودة عبر الحدود لـ كحم يكون مسؤولا عن الأضرار الناشئة عن النقل والعبور والمناولة و/ أو استعمال الـ كحم  التي منشأها تلك التحركات ، بصرف النظر عن أى خطأ منه .

النص التشغيلي 6

1-
ان نظام المسؤولية يغطي الضرر الذي كان سببه فقط عدم الاتيان ، عن عمد أو اهمال بفعل  ، من جانب الشخص المسؤول .

2-
تخصص المسؤولية كعاقبة لعدم الامتثال لواجب الحرص أو للالتزامات بموجب البروتوكول .

3-
تقع المسؤولية على الشخص الذي له الرقابة التشغيلية على الـ كحم أو الذي يكون في أفضل موقف لمنع الضرر أو التحكم فيه .

4-
لا يمكن أن يدعي بمسؤولية مطلقة  الطرف المتضرر .

النص التشغيلي 7

1-
ان معيارا من المسؤولية على أساس الخطأ [ يجب ] [ينبغي ] استعماله فيما عدا أن معيارا من المسؤولية المطلقة يجب استعماله عندما يكوند تقييم للمخاطرة  قد تبين أن كحما ما ينطوي على مخاطر مفرطة .

2-
في الحالات التي يطبق فيها مستوى من المسؤولية قائم على ارتكاب خطأ ، [يجب ] [ ينبغي ] توجيه مسار المسؤولية الى الكيان الذي يملك التحكم التشغيلي على النشاط الذي يثبت أنه كان سبب الضرر ، والذي يمكن أن ينسب اليه فعل أو اغفال عن عمد أو رعونة أو اهمال .

3-
في الحالات التي يتحدد فيها وجوب تطبيق معيار من المسؤولية المطلقة ، اعمالا للفقرة 1 أعلاه يوجه مسار المسؤولية الى الكيان الذي يملكن التحكم التشغيلي على النشاط الذي يثبت أنه سبب الضرر .
النص التشغيلي 8

1-
يكون القائمون بالتشغيل مسؤولين مسؤولية مطلقة عن الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي الناشئ عن أفعال أو اغفالات عن الأفعال بما يخالف القانون الوطني أو بما يخالف الشروط المكتوبة لاية موافقة.

2-
تقوم المسؤولية عندما يكون القائم بالتشغيل:

(أ)
مالكا للرقابة التشغيلية على الفعل ذي الصلة، غير المحظور بموجب القانون الدولي ويمتثل امتثالا كاملا لالتزامات البروتوكول؛ 

(ب)
قد أخل بواجب قانوني بممارسة العناية، من خلال تصرف متعمد أو أرعن أو اهمالي، تشمل الأفعال والاغفالات عن الأفعال؛

(ج)
له الرقابة التشغيلية على الفعل ذي الصلة؛ الذي يحظره القانون الدولي او يخل بالتزامات البروتوكول؛

(د)
عندما يكون هذا الاخلال قد أدى إلى ضرر فعلي بالتنوع البيولوجي؛

(ﻫ)
يثبت التسبيب وفقا للقسم الثاني من هذه القواعد.

3-
"القائم بالتشغيل" - الشخص أو الكيان الذي له الرقابة التشغيلية على الفعل في وقت الواقعة التي سببت الضرر.

4-
يكون الطرف مسؤولاً عن عدم ممارسة عناية معقولة في القيام بمسؤولياته اعمالا لبروتوكول السلامة الأحيائية وتشريع التنفيذ الوطني، عندما يكون عدم الممارسة هذا قد أدى إلى حدوث ضرر بالتنوع البيولوجي.

5-
تناط المسؤولية على أساس ايجاد صلة سببية بين الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي والتصرف المتعمد أو الأرعن أو الإهمالي من جانب القائم بالتشغيل.
النص التشغيلي 9

1-
"القائم بالاخطار" يعني الشخص الذي يقوم باخطار السلطة الوطنية المختصة لدى طرف الاستيراد قبل التحرك المقصود عبر الحدود لكائن حي محور يقع في نطاق المادة 7، الفقرة 1، من بروتوكول قرطاجنة.
2-
(أ)

يكون القائم بالتصدير والقائم بالاخطار لأي كائن حي محور مسؤولاً عن جميع الضرر الذي يسببه الكائن الحي المحور من وقت تصديره.


(ب)
دون الاخلال بالفقرة 1، ان القائم باستيراد الكائن الحي المحور يكون مسؤولاً عن جميع الضرر الذي يسببه هذا الكائن الحي المحور منذ وقت استيراده.


(ج)
دون الاخلال بالفقرتين 1 و2، اذا اعيد تصدير الكائن الحي المحور من دولة الاستيراد فان القائمين الثانيين بالتصدير وبالاخطار بالكائن الحي المحور، ومن يخلفهما في التصدير والاخطار، يكونون مسؤولين عن جميع الضر الناشئ عن الكائن الحي المحور من وقت اعادة التصدير للكائن الحي المحور، ويكون القائم بالاستيراد الثاني ومن يخلفه في ذلك الاستيراد مسؤولين عن جميع الضرر الناشئ عن الكائن الحي المحور منذ وقت الاستيراد.


(د)

دون الاخلال بالفقرات السابقة، منذ وقت استيراد الكائن الحي المحور يكون كل شخص يملك عمدا ملكية أو حيازة أو يزاول رقابة اخرى على الكائن الحي المحور المستورد، مسؤولاً عن جميع الضرر الناشئ عن الكائن الحي المحور. ويشمل هؤلاء الأشخاص أي قائم بالتوزيع او بالنقل او بالتنمية للكائن الحي المحور وأي شخص يقوم بالانتاج وبالانبات أو المناولة او التخزين أو الاستعمال أو التدمير أو التخلص أو الافراج عن الكائن الحي المحور، فيما عد المزارع. 


(ﻫ)

في حالة التحرك عبر الحدود غير المقصود أو غير المشروع، لكائن حي محور، فان كل شخص يملك الملكية العمدية أو الحيازة العمدية أو يزاول أية رقابة أخرى على الكائن الحي المحور في فترة تسبق مباشرة التحرك أو خلال التحرك، يكون مسؤولاً عن كل الضرر الذي يسببه الكائن الحي المحور.


(و)

أي قائم بالتصدير أو بالاخطار أو أي شخص له ملكية أو حيازة أو يزاول أية رقابة أخرى، يكون مسؤولاً، خلال حالة عبور الكائنات الحية المحورة عبر دول غير طرف التصدير او طرف الاستيراد.


(ز)

ان جميع المسؤولية بموجب هذه المادة هي مسؤولية مشتركة وفردية. واذا كان شخصان أو أكثر مسؤولين طبقا لهذه المادة فان المدعي يكون له حق السعي إلى الحصول على تعويض كامل عن الضرر الناشئ عن أي أو عن كل من الأشخاص المسؤولين


(ح)
اذا كانت واقعة هي عبارة عن واقعة مستمرة، فان جميع الأشخاص المتتابعين في ممارسة الرقابة على الكائن الحي المحور مباشرة قبل أو أثناء الواقعة المذكورة، يكونون مسؤولين تضامنيا أو فرديا.


(ط)
في حالة شخص مسؤول تحت هذه المادة ولا يستطيع أن يفي وفاء كاملا من الناحية المالية بالتعويض عن الأضرار، مع التكاليف والفوائد، كما يقضي بذلك هذا البروتوكول، أو اذا لم يقم بالوفاء من ناحية أخرى بهذا التعويض، فان المسؤولية تقع على الدولة التي يكون الشخص من رعاياها.
3-
دون الاخلال بالفقرة 2 أعلاه يكون كل شخص مسؤولا عن الضرر الذي يسببه أو يسهم في تسبيبه عدم امتثال ذلك الشخص لأحكام تنفيذ الاتفاقية أو البروتوكول، أو عن طريق أفعال أو اغفالات ذلك الشخص الخاطئة أو المتعمدة أو الرعناء أو المهملة.

ج-
نهوج ادارية تقوم على اساس تخصيص تكاليف تدابير الاستجابة وتدابير الاستعادة
النص التشغيلي 1

1-
في حالة حدوث ضرر، فإن الشخص المسؤول ينبغي أن يتخذ تدابير استجابية.
2-
ينبغي أن يلزم الشخص المسؤول بموجب القانون الداخلي أن يتخذ مثل تلك التدابير الاستجابية. ويكون هذا بدون الاخلال بالالتزام الأولي والعام الواقع على الأشخاص المتضررين، بالحد من مدى الضرر بقدر أن يكون ذلك ممكنا وقابلا للتنفيذ.

3-
لاغراض هذه القواعد والاجراءات إن التدابير الاستجابية هي الخطوات لاقلال أو لاحتواء أو علاج الضرر، حسب مقتضى الحال.

4-
إن الضرر بالحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي يجري تقيمه على اساس تكاليف تدابير الاستجابة، التي يجري القيام بها فعلا أو المطلوب القيام بها لعلاج ذلك.

5-
في حالة ما إذا كانت المسؤولية المدنية يستكملها نهج اداري، فإن القائم بالتشغيل / بالاستيراد ينبغي أن يكون لازما عليه أن يتخذ جميع التدابير الوقائية والعلاجية وتحمل تكاليفها. وينبغي للسلطات العامة المختصة أن تثبت من هو القائم بالتشغيل / القائم بالاستيراد الذي سبب الضرر (أو التهديد الداهم بالضرر). وينبغي لها تقييم أهمية الضرر وأن تحدد ما هي التدابير العلاجية التي ينبغي اتخاذها. ويجوز للسلطات المختصة نفسها ايضا أن تتخذ التدابير الوقائية أو العلاجية الازمة، ثم تسترد تكاليفها من القائم بالتشغيل / القائم بالاستيراد.

النص التشغيلي 2

1-
إن الطرف المتعاقد الذي حدث فيه الضرر يجوز له أن يقتضي من أي شخص اعتباري أو كيان اعتباري مسؤول عن الضرر أن يتخذ التدابير الاستجابية التي تكون لازمة لتخفيف الوقع أو استعادة الحالة السابقة أو علاج البيئة المتضررة

2-
إن الشخص الاعتباري أو الكيان الاعتباري عليه أن يتخذ التدابير الازمة. 
3-
في حالة عدم قيام الشخص الاعتباري أو الكيان الاعتباري باتخاذ التدابير الاستجابية الازمة، فإن الطرف المتعاقد الذي حدث فيه الضرر يجوز له أن يتخذ أو يقترح أن يتخذ التدابير؛ وفي هذه الحالة فإن الشخص الاعتباري او الكيان الاعتباري عليه ان يدفع التكاليف المعقولة لتلك التدابير.

النص التشغيلي 3

1-
على القائمين بالتشغيل أن يكفلوا اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي أي وقع مناوئ على التنوع البيولوجي والصحة البشرية يمكن أن ينشأ عن التحرك عبر الحدود للكائنات الحية المحورة
2-
في حالة حدوث ضرر، يكون على القائم بالتشغيل أن يبلغ فورا السلطة الوطنية المختصة / الوكالة القائمة بالتنفيذ، بالضرر، وأن يقوم، بتشاور مع السلطة الوطنية المختصة، بتفحص وتقييم الضرر الذي سببه النشاط على التنوع البيولوجي والصحة البشرية، وأن يقوم بتنفيذ تدابير تشمل، على وجه المثال لا الحصر، ما يلي:


(أ)
وقف أو تعديل أو مراقبة أي فعل أو نشاط أو عملية تسبب الضرر.


(ب)
الإقلال أو الاحتواء أو التوقي لتحرك الكائنات الحية المحورة التي تسبب الضرر في حالة ما اذا لم يكن من المعقول تفادي أو وقف هذا النشاط.


(ج)
ازالة أي مصدر للضرر؛


(د)
أو علاج أثار الضرر الذي سببه النشاط

3-
إذا لم يقم القائم بالتشغيل بالتدابير المنظور اليها في الفقرة 2، أو قام بتنفيذها بطريقة غير سوية، يجوز للسلطة الوطنية المختصة أن تتخذ أية تدابير معقولة لعلاج الحالة واسترداد جميع التكاليف التي سببها ذلك من القائم بالتشغيل.

4-
يجوز للسلطة الوطنية المختصة فيما يتعلق باسترداد التكاليف، أن تطالب بنسبة منها من أي شخص آخر استفاد من التدابير التي اتخذت في الفقرة 3.

5-
إن القائم بالتشغيل يعني "القائم بالتنمية أو القائم بالانتاج أو القائم بالإخطار أو القائم بالتصدير أو القائم بالاستيراد أو القائم بالنقل أو القائم بالتوريد".

النص التشغيلي 4

1-
على كل طرف متعاقد وفقا لبروتوكول قرطاجنة وغير ذلك من القانون الدولي ذي الصلة،  أن يوقف الانشطة التي يمكن أن تسبب ضررا محسوسا، وعليه، يقدر ما يكون الأمر ممكنا من الناحية العملية، أن يعيد ايجاد الحالة التي كانت ستقوم إذا لم يكن الضرر قد حدث.

2-
عندما لا تكون الاستعادة ممكنة كما تقضي بها المادة الفرعية 1 من هذه المادة، يكون على الطرف المتعاقد المسؤول عن منشأ الضرر، توفير العلاجات الأخرى أو البدائل التي تعتبر مكافئة، أو كفيلة بعلاج الضرر.

3-
على الأطراف المتعاقدة أن تتعاون على ايجاد وتحسين وسائل لعلاج الضرر الناشئ عن تحركات الـ كحم عبر الحدود، بما في ذلك تدابير اعادة التأهيل أو الاستعادة أو استرداد الحالات السابقة التي كانت سائدة في الموائل بالنسبة للموائل ذات الأهمية الخاصة للحفظ.

النص التشغيلي 5

1-
 إن الطرف المتأثر بتحرك متعمد أو غير متعمد لكائنات حية محورة عبر الحدود يجوز له أن يطلب من الشخص المسؤول عن هذا التحرك أن يتخذ التدابير الوقائية المعقولة وتدابير اعادة الحالة إلى وضعها السابق.

2-
إذا لم يتخذ الشخص المسؤول التدابير اللازمة، يجوز للطرف المتعاقد أن يتخذها على نفقته.

النص التشغيلي 6

إن أي التزام باتخاذ تدابير استجابية واستعادية، يكون مقصورا على التدابير المعقولة.

النص التشغيلي 7

1-
يجب أن يقتضي القانون الوطني من أي شخص يملك الرقابة التشغيلية على الـكحم في وقت حدوث واقعة أن يتخذ جميع التدابير المعقولة لتخفيف أثر الضرر الناشئ عن ذلك.

2-
إن هذا النهج القائم على اساس المسؤولية في حالة الخطأ، يكون موقعه الأمثل في قانون وطني قائم يتعلق بالتنوع البيولوجي أو السلامة الأحيائية ("الفعل") ولكن يمكن أن يكون نهجا قائما بذاته في احدى اللوائح أو نظام من النظم.

(أ)

حيثما يحدث أو حيثما يكون هناك احتمال بحدوث ضرر بالحفظ أو الاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي نتيجة لتحرك كحم عبر الحدود، بما يخالف هذا القانون أو اللوائح، يكون على القائم بالتشغيل أن يقوم في اسرع وقت ممكن بما يلي:


(1)

إبلاغ السلطة المختصة


(2)

اتخاذ جميع التدابير المعقولة التي تتمشى والحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي لعلاج أي ضرر أو تخفيض أو تخفيف أي تهديد بحدوث أي أثر مناوئ محسوس على الحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي.

(ب)

في حالة عدم قيام أي شخص باتخاذ تدابير لازمة بموجب الفقرة (أ) فإن السلطة المختصة يجوز لها أن تتخذ هذه التدابير، أو تكلف من يتخذها أو أن تأمر القائم بالتشغيل باتخاذها.

(ج)

 يجوز للسلطة المختصة أن تسترد تكاليف ومصاريف ناشئة عن – أو مشتقة عن - اتخاذ أية تدابير بموجب الفقرة ب من القائم بالتشغيل أو من أي شخص يسبب أو يسهم في تسبيب الضرر أو زيادة احتمال حدوثه، وذلك إلى الحد الذي قام فيه هذا الشخص، عن علم او اهمال، بتسبيب أو ساهم في تسبيب هذا الضرر.

(د)

لأغراض هذا القسم تعني "القائم بالتشغيل" أي شخص يملك أو تقع عليه مهمة أو ادارة أو رقابة اية كحم خلال التحرك عبر الحدود.

النص التشغيلي 8

1-
إن القائمين بالتشغيل المسؤولين عن الأنشطة التي يغطيها هذا الصك، والتي يمكن أن تسبب أو سببت فعلا ضررا كما هو محدد أعلاه، عليهم أن يتخذوا التدابير اللازمة لتوقي أو للاقلال أو للتخفيف أو لعلاج الضرر.

2-
هذه التدابير يجب أن تتضمن التقييم واسترداد الحالة السابقة او الاستعادة من خلال ادخال العناصر الأصلية للتنوع البيولوجي أو، إذا لم يكن ذلك ممكنا، من خلال ادخال عناصر مكافئة في الموقع نفسه ولنفس الاستعمال، أو في موقع آخر لأنماط أخرى من الاستعمال. 

3-
إذا لم تتخذ التدابير اللازمة من جانب القائم بالتشغيل المسؤول، فإن الأفراد أو المجتمعات المتأثرة أو سلطات الدولة التي حدث فيها الضرر، يجوز لها، وفقا للقانون الداخلي، أن تتخذ تلك التدابير على نفقة القائم بالتشغيل المسؤول.

النص التشغيلي 9

1-
"القائم بالتشغيل" يشمل كل شخص يملك الرقابة التشغيلية على كائن حي محور في وقت حدوث الواقعة.

2-
"التدابير الوقائية" تعني أية تدابير معقولة يتخذها أي شخص استجابة لواقعة، لتوقي أو للإقلال أو للتخفيف من خسارة أو ضرر، أو لعلاج ضرر أو التهديد بضرر، بالتنوع البيولوجي أو لاجراء تنظيف بيئي.

3-
يشرط الخضوع لأي مطلب في القانون الداخلي، يكون على كل قائم بالتشغيل ان يتخذ التدابير المعقولة للتخفيف أو للاستعادة أو لاسترداد الوضع السابق بالنسبة للضرر الناشئ من الواقعة وذلك في سبيل ما يلي:


(أ)
كفالة تعويض سريع واف لضحايا الضرر و/أو 


(ب) صون وحماية البيئة

4-
على كل دولة أن تقر التدابير اللازمة من تشريعات ولوائح وتدابير ادارية لكفالة أن تتخذ الخطوات اللازمة لتوقي او علاج او استعادة أو استرداد الوضع السابق في البيئة اذا لم يقم بذلك القائم بالتشغيل، وأن تسترد تكاليف ذلك من القائم بالتشغيل.

النص التشغيلي 10

1-
إن القائم بالتشغيل عليه أن يتحمل تكاليف الخطوات الوقائية والعلاجية التي تتخذ اعمالا لهذا ال××

2-
ينطبق هذا النظام الاداري على الضر الذي يلحق بالحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي او التهديد الداهم بحدوثة، الناشئ عن تحرك الـكحم عبر الحدود.

3-
إن هذا النظام الاداري لا ينطبق على حالات الاصابة الشخصية والضرر بالممتلكات الشخصية او الخسارة الاقتصادية، ولا يؤثر في اية حقوق موجودة بموجب الأنظمة القائمة بشأن هذه الأنواع من الأضرار.

4-
يجوز للسلطات المختصة في أي وقت:


(أ)
أن تقتضي من القائم بالتشغيل تقديم معلومات عن أية تهديد داهم بحدوث ضرر للتنوع البيولوجي أو في الحالات التي يشتبه فيها بوجود مثل هذا التهديد الداهم؛


(ب)أن تطلب من القائم بالتشغيل أن يتخذ التدابير الوقائية اللازمة ؛


(ج) أن تصدر تعليمات إلى القائم بالتشغيل حول التدابير الوقائية اللازم اتخاذها؛


(د)
أو أن تتخذ بنفسها التدابير الوقائية اللازمة.

5-
إذا لم يقم القائم بالتشغيل بالامتثال للتدابير الوقائية اللازمة، أو إذا لم يكن من المستطاع تحديد هويته، أو إذا لم يكن لازما عليه أن يتحمل التكاليف تحت هذه الـ××، فعلى السلطة المختصة أن تتخذ هذه التدابير بنفسها؛

6-
إذا ما حدث ضرر بالحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، يجوز للسلطة المختصة في أي وقت:


(أ)
أن تلزم القائم بالتشغيل بتوفير معلومات اضافية عن أي ضرر حدث؛


(ب)أن تتخذ أو تلزم القائم بالتشغيل باتخاذ أ و تعطي تعليمات إلى القائم بالتشغيل بشأن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة عمليا للتحكم أو للاحتواء أو للازالة أو لادارة شؤون عوامل الضرر على وجه أخر، في سبيل الحد منها أو منع مزيد من الضرر بالحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي.


(ج)أن تلزم القائم بالتشغيل أن يتخذ التدابير العلاجية اللازمة.


(د)
و/أو أن تتخذ بنفسها التدابير الوقائية اللازمة.

7-
 على السلطة المختصة أن تقرر ما هي التدابير العلاجية التي لابد من تنفيذها وفقا (للمرفق الثاني)

	3- إعفاءات من المسؤولية المطلقة أو تخفيف تلك المسؤولية

خيار 1


لا توجد إعفاءات

خيار 2


إعفاءات ممكنة من المسؤولية المطلقة أو تخفيف تلك المسؤولية:

(أ)
القضاء والقدر/القوة القاهرة

(ب)
 فعل حرب أو اضطرابات اهلية

(ج)
تدخل طرف ثالث (بما في ذلك الأفعال غير المشروعة المقصودة أو الاغفالات من جانب الطرف الثالث)

(د)
الامتثال للتدابير الاجبارية التي تفرضها سلطة وطنية مختصة

(ﻫ)
السماح ببذل نشاط عن طريق قانون قابل للتطبيق أو إصدار ترخيص محدد للقائم بالتشغيل

(و)
الدفع "باخر التطورات" المتعلقة بالأنشطة التي لم تعتبر انشطة ضارة، طبقا لحالة المعارف العلمية والتقنية التي كانت سائدة في وقت القيام بتلك الأنشطة.


النص التشغيلي 1

1-
إن القائم بالتشغيل / القائم بالاستيراد لا ينبغي أن يكونا مسؤولين عن الضرر بقدر ما يكون سببه القضاء والقدر/القوة القاهرة، أو فعل حرب أو اضطراب أهلي، أو تدخل طرف ثالث أو الامتثال لتدابير جبرية فرضتها سلطة وطنية عمومية.

2-
متى كان الأمر مناسبا، يجوز للقائم بالتشغيل/القائم بالاستيراد ألا يكون عليهما تحمل تكاليف الخطوات العلاجية عندما يثبتان أنهما لم يكونا على خطاء أو إهمال وأن الضرر كان سببه: (أ) نشاط رخص به صراحة أو جرى ممتثلا امتثالا كاملا لترخيص صدر وفقا للقانون الوطني؛ (ب) نشاط لا يعتبر محتملا أن يسبب ضررا بيئيا وفقا لحالة المعارف العلمية والتقنية التي كانت سائدة في وقت حدوث ذلك النشاط.

النص التشغيلي 2

1-
لا يجوز جعل أي طرف متعاقد مسؤولا تحت هذه المادة اذا حدث الضرر دون أي خطأ من جانبه في:

(أ)
حدث مباشرة بسبب فعل من أفعال النزاع المسلح أو النشاط المعادي فيما عدا نشاطا مسلحا قد شرع فيه الطرف المتعاقد المسؤول عن الضرر؛

(ب)
إذا كان مرده مباشرة إلى ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي أو لا يمكن تفاديه أو غير منظور أو لا يمكن مقاومته؛

(ج)
إذا كان كله ناتجا عن فعل طرف ثالث أو كان كله نتيجة لتصرف متعمد خاطئ من طرف ثالث، يشمل الشخص الذي لحق به الضرر.

2-
يجوز تخفيض التعويض أو التجاوز عنه إذا كانت الضحية أو إذا كان شخص هي مسؤولة عنه وفقا للقانون الداخلي، قد سبب خطأ الذاتي أو ساهم في تسبيب الضرر، مع النظر إلى جميع الظروف؛

3-
إعطاء اتفاق مسبق من جانب طرف الاستيراد لا يعفي طرف التصدير من المساءلة عن أي ضرر ناشئ خلال نقل الـكحم عبر الحدود أو عبورها أو مناولتها أو استعمالها، بما في ذلك الاتجار غير المشروع.

النص التشغيلي 3

1-
لن تقع مسؤولية وفقا لهذه المادة على الشخص المسؤول وفقا للفقرتين1 و2، إذا ما اثبت إنه على الرغم من وجود تدابير سلامة وافية فان الضرر كان:

(أ)
نتيجة لنزاع مسلح أوحرب أهلية أو عمليات حربية أو عصيان مسلح.

(ب)
نتيجة لظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي ولا يمكن تفاديه وغير منظور ولا يمكن مقاومته.

(ج)
إذا كان كله نتيجة الامتثال للتدبير الاجباري صدر عن سلطة عامة لدى الطرف حيث حدث الضرر، أو حيث تم اطلاق غير متعمد للكائنات الحية المحورة عبر الحدود؛ أو

(د)
كان جميعه نتيجة التصرف المتعمد الخاطئ من جانب طرف ثالث.

2-
إذا كان الشخص الذي لحق به الضرر أو إذا كان شخص هو مسؤول عنه بموجب القانون الداخلي، قد سبب الضرر بخطأ ذاتي منه أو أسهم في تسبيبه، يجوز تخفيض التعويض أو التجاوز عنه مع النظر إلى جميع الظروف.

3-
إذا كان اثنان أو أكثر من القائمين بالتصدير مسؤولين طبقا لهذه المادة يكون للمدعي حق السعي للحصول على تعويض عن الضرر من أي شخص مسؤول أو من جميع الأشخاص المسؤولين. 

4-
إن الشخص المسؤول الذي يثبت أن جزءا فقط من الضرر قد سببه الكائن الحي المحور، يكون مسؤولا عن هذا الجزء من الضرر فقط.

النص التشغيلي 4

تستبعد المسؤولية / تخفف المسؤولية عندما يكون الضرر ناشئا عن الظروف الأتية:

(أ)
القضاء والقدر / القوة القاهرة

(ب)
فعل حرب او اضطرابات أهلية

(ج)
تدخل طرف ثالث

(د)
الامتثال للتدابير الاجبارية التي تفرضها سلطة وطنية مختصة

(ﻫ)
لم يكن من المعقول توقع الضرر وفقا لـ"أحدث المعلومات" عند وقت حدوث النشاط

النص التشغيلي 5

يجوز أن تكون المسؤولية محدودة في حالة ما إذا كان الشخص المشار اليه [في الفقرة 1 أعلاه] قد اثبت أن الضرر:

(أ)
كان نتيجة فعل من أفعال النزاع المسلح أو العمليات الحربية او الحرب الأهلية أو عصيان مسلح:
(ب)
إذا كان نتيجة لظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي ولا يمكن تفاديه وغير منظور ولا يمكن مقاومته.

النص التشغيلي 6

ان المسؤولية لا تقوم في الظروف الآتية:

(أ)
القضاء والقدر / القوة القاهرة

(ب)
حالة الحرب أو الاضطرابات الأهلية

(ج)
تدخل طرف ثالث مسؤول عن حدوث الضرر

(د)
أنشطة اتخذت امتثالا لتدابير اجبارية صادرة عن سلطة وطنية مختصة أدت إلى حدوث الضرر

(ﻫ)
إن الأنشطة التي سببت الضرر اتخذت وفقا لترخيص بنشاط عن طريق قانون قابل للتطبيق أو عن طريق    ترخيص محدد صادر إلى القائم بالتشغيل

النص التشغيلي 7

ان المسؤولية لن تثبت إذا كان الضرر بالتنوع البيولوجي نتيجة لما يلي:

(أ)
القضاء والقدر / القوة القاهرة

(ب)
فعل حرب أو اضطرابات أهلية

(ج)
تدخل من طرف ثالث

(د)
الامتثال لتدابير اجبارية فرضتها سلطة وطنية مختصة

(ﻫ)
الترخيص بنشاط عن طريق قانون قابل للتطبيق أو عن طريق ترخيص محدد صادر إلى القائم بالتشغيل

(و)
إذا كانت "آخر المعلومات" فيما يتعلق بذلك النشاط لا تعتبر تلك النشاطات ضارة وفقا لحالة المعارف العلمية والتقنية عند وقت حدوثها.

النص التشغيلي 8

1-
لن تقوم المسؤولية في الحالات الآتية:

(أ)
القضاء والقدر / القوة القاهرة

(ب)
فعل الحرب أو الاضطرابات الأهلية

(ج)
التدخل من طرف ثالث (بما في ذلك أفعال متعمدة خاطئة أو اغفالات خاطئة متعمدة من طرف ثالث 

(د)
الامتثال لتدابير اجبارية فرضتها سلطة وطنية مختصة

(ﻫ)
 حدوث ضرر لم يكن من الممكن توقعه، نظرا لحالة المعارف العلمية والتقنية في وقت حدوثه، كما تحدد ذلك تقييمات المخاطر التي جرت في ترابط مع الموافقة أو الترخيص بالنشاط من جانب السلطة المختصة.

(و)
امكان حدوث ضرر بالتنوع البيولوجي كان يعتبر مقبولا من السلطة المختصة في عملية موافقتها على النشاط.

2-
لن يكون القائم بالتشغيل ملزما بتحمل تكاليف الخطوات الوقائية أو العلاجية التي تتخذ اعمالا لهذه الـ× إذا لم يكن على خطأ أو اهمال في هذا الضرر الذي لحق بالتنوع البيولوجي أو التهديد الداهم بحدوث هذا الضرر سببه:

-
القضاء والقدر/القوة القاهرة

-
إلخ.......
4-  توفير الغوث المؤقت

النص التشغيلي 1

يجوز أن تقرر محكمة مختصة غوثا مؤقتا فقط إذا كان ضرر داهم ومحسوس ويحتمل أن يكون غير قابل للتدارك قد لحق بالتنوع البيولوجي.  ونفقات الطرف المدعى عليه وخسائره سوف يدفعها المدعي في أية حال إذا كان الغوث المؤقت قد منح ولكن إذا لم تثبت المسؤولية بعد ذلك في القضية.

النص التشغيلي 2

أي محكمة مختصة تستطيع أن تصدر أمرا أو اعلانا أو أن تتخذ أى تدبير آخر مناسب مؤقت أو غيره، كما يكون الأمر لازما أو مستصوبا، فيما يتعلق بأي ضرر أو تهديد بضرر.

5- الرجوع ضد الطرف الثالث من الشخص المسؤول على أساس المسؤولية المطلقة

النص التشغيلي 1

ليس في هذه القواعد والاجراءات ما يخل بأي حق الرجوع من جانب القائم بالتشغيل/القائم بالاستيراد ضد القائم بالتصدير.

النص التشغيلي 2

ليس في هذا الصك ما يخل بحق المدعى عليه أن يرفع دعوى ضد طرف ثالث عن الدعوى التي رفعت ضد المدعى عليه أو عن المبلغ الذي حكم به في تلك الدعوى.

أو

ليس في هذا الصك ما يخل بحق رجوع المدعى عليه ضد أي طرف ثالث.

النص التشغيلي 3
1-
لكل طرف مسؤول بموجب البروتوكول حق الرجوع وفقا لقواعد اجراءات المحكمة المختصة:


(أ)
ضد أي شخص مسؤول بموجب البروتوكول؛ و


(ب)
كما يكون منصوصا على ذلك صراحة في ترتيبات تعاقدية.

2-
ليس في هذا البروتوكول ما يخل بأية حقوق رجوع يمكن أن تكون للشخص المسؤول اعمالا لقانون المحكمة المختصة.

النص التشغيلي 4 
[إن هذا القسم] لا يحد أو يقيد أي حق رجوع أو تعويض قد يكون لشخص ضد أي شخص آخر.

النص التشغيلي 5 
ليس في هذا المقرر ما يخل بأي حق رجوع من جانب القائم بالتشغيل/القائم بالاستيراد ضد القائم بالتصدير.

6- المسؤولية المشتركة أو المسؤولية الفردية أو تقسيم المسؤولية
النص التشغيلي 1 
1-
إذا كان اثنان أو أكثر من القائمين بالتشغيل/القائمين بالتصدير مسؤولين وفقا لهذه القواعد والاجراءات، يكون للمدعي حق السعي إلى الحصول على تعويض كامل عن الضرر من أي أو من جميع القائمين بالتشغيل/القائمين بالاستيراد أي هذا الأخير يكون مسؤولا تضامنيا وفرديا دون الاخلال بالأحكام الداخلية المتعلقة بحق الاسهام أو الرجوع.

2-
إن القائم بالتشغيل/الاستيراد الذي يثبت أن جزءا فقط من الضرر كان سببه تحرك الـ كحم عبر الحدود، ينبغي أن يكون مسؤولا فقط عن ذلك الجزء من الضرر.

النص التشغيلي 2 
1-
عندما يكون الضرر ناشئا عن تحرك الـ كحم عبر الحدود، ويجوز أن يعتبر شخصان أو أكثر مسؤولين، فان المدعي  يكون له حق السعي إلى الحصول على تعويض كامل عن الضرر من أى أو من جميع الأشخاص المذكورين.

أو
1-
عندما يكون الضرر ناشئا عن تحرك الـ كحم عبر الحدود ويجوز أن يعتبر شخصان أو أكثر مسؤولين عنه، فان هؤلاء الأشخاص يكونون مسؤولين، متضامنين وفرادى  عن كل هذا الضرر.

2-
إذا كان الضرر ناشئا عن واقعة تمثل حدثا مستمرا، فان جميع الأشخاص الضالعين على التوالي في ممارسة الرقابة عل النشاط خلال ذلك الحدوث يكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية وإنفرادية.  غير أن الشخص الذي يثبت أن ما حدث خلال المدة التي كان فيها يمارس الرقابة على النشاط قد سبب فقط جزءا من الضرر، يكون مسؤولا عن ذلك الجزء فقط من الضرر.

3-
إذا كان الضرر ناشئا عن واقعة تمثل سلسلة من الأحداث، لها المنشأ نفسه، فان الأشخاص الذين كانوا موجودين  في وقت حدوثها يكونون مسؤولين تضامنيا وإنفراديا. غير أن أي شخص يثبت أن ما حدث عندما كان يمارس الرقابة على النشاط قد سبب فقط جزءا من الضرر يكون مسؤولا عن ذلك الجزء فقط  من الضرر.

النص التشغيلي 3 
1-
عندما يكون الضرر ناشئا عن كحم خاضع لاتفاق مسبق عن علم وعندما يكون قد تم تبين أن الـ كحم لا يحتمل أن يكون لها آثار مناوئة اعمالا للمادة 7(4) من بروتوكول قرطاجنة، فان الشخص المسؤول على غير هذا النحو يكون مسؤولا فقط طبقا للبروتوكول بنسبة الاسهام الذي حدث من جانب الـ كحم التي يغطيها هذا الاتفاق المسبق عن علم.

2-
فيما يتعلق بالضرر الذي يتعذر فيه التمييز بين اسهام الـكحم التي تغطيها الـ كحم التي تم تبين أنها لا يحتمل أن يكون لها آثار مناوئة اعمالا للمادة 7(4) من بروتوكول قرطاجنة، فان جميع الضرر سوف يغطيه هذا البروتوكول.

3-
إذا كان ثمة أكثر من شخص واحد مسؤولا عن الضرر أو الاصابة أو الخسارة، يكون للمدعي حق السعي إلى الحصول على تعويض كامل من أي أو من جميع الأشخاص المسؤولين عن الضرر أو الاصابة أو الخسارة.

4-
إن الأشخاص أو الكيانات الاعتبارية مسؤولة تضامنيا وإنفراديا إذا كان شخصان أو أكثر أو الكيانات الاعتبارية مسؤولة وفقا [ للمادة 1] أعلاه.

النص التشغيلي 4 
كل شخص مسؤول عن التحركات عبر الحدود المشار اليها [في الفقرة 1 أعلاه] يكون مسؤولا تضامنيا وإنفراديا عن الضرر المشار اليه في الفقرة نفسها.

النص التشغيلي 5 
عندما يكون قد تحدد أن أكثر من كيان واحد هو المسؤول وفقا [ للفقرتين 1و2] فان جميع هذه الكيانات تكون مسؤولة تضامنيا وإنفراديا.

النص التشغيلي 6 
إن الأشخاص المشار اليهم في [الفقرة 3] مسؤولين مسؤولية تضامنية وإنفرادية عن تلك التكاليف والمصاريف.

النص التشغيلي 7 
1-
في حالة مسؤولية أكثر من شخص واحد تقسم المسؤولية على أساس درجات الخطأ النسبية.

2-
يكون طرف ما مسؤولا عن عدم ممارسته عناية معقولة في القيام بمسؤولياته اعمالا لبروتوكول السلامة الأحيائية وتشريع التنفيذ الوطني، إذا أدى عدم الممارسة هذا إلى ضرر بالتنوع البيولوجي. واذا كان قائم آخر بالتشغيل مخطئا كذلك، يجري تقسيم المسؤولية على أساس درجة الخطأ.

النص التشغيلي 8 
1-
إن جميع المسؤولية تحت هذه المادة تكون مسؤولية جماعية وإنفرادية.  واذا كان شخصان أو أكثر مسؤولين طبقا لهذه المادة فللمدعي حق السعي إلى الحصول على تعويض كامل من أي أو من كل الأشخاص المسؤولين.

2-
إذا كانت واقعة عبارة عن حدوث مستمر، فجميع الأشخاص الذين مارسوا على التوالي الرقابة على الكائن الحي المحور قبل هذا الحدوث مباشرة أو أثناء هذا الحدوث، يكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية وإنفرادية.

3-
حيثما يكون ثمة مسؤولية تحت [الدولة القائمة بالتصدير] و[دولة الرعية] فان المسؤولية تكون تضامنية وإنفرادية.

النص التشغيلي 9 
في حالة مسؤولية لها أسباب متعددة، تقسم المسؤولية على أساس الدرجة النسبية من الخطأ إذا أمكن.

7- محدودية المسؤولية
(أ)
المحدودية الزمنية (الحد الزمني النسبي والحد الزمني المطلق)

النص التشغيلي 1 
1-
إن الدعوى للحصول على تعويض عن الضرر بموجب هذه القواعد والاجراءات ينبغي رفعها في بحر [س] سنين من التاريخ الذي علم به المدعي أو المفروض من الناحية المعقولة أن يكون قد علم بالضرر وبالشخص المسؤول، على ألا يتجاوز ذلك بحال [ص] سنين من تاريخ تحرك الـ كحم عبر الحدود.

2-
عندما يكون تحرك الـ كحم عبر الحدود عبارة عن سلسة من الأحداث لها نفس المنشأ، فان الحدود الزمنية تحت هذه القاعدة ينبغي أن تجري ابتداء من تاريخ آخر هذه الأحداث.  واذا كان التأثير الناشئ عن التحرك عبر الحدود عبارة عن حدوث مستمر، فان هذه الحدود الزمنية ينبغي أن تجري ابتداء من نهاية الحدوث المستمر.

النص التشغيلي 2 
1-
(أ)
إن الدعاوي للحصول على تعويضات بموجب هذا الصك تكون خاضعة لحد مدة قدرها [س] من السنين ابتداء من التاريخ الذي علم فيه المدعي أو كان من المعقول أن يكون قد علم بالضرر وبهوية أي شخص مسؤول. 


(ب)
إن قواعد الأطراف التي تنظم تعليق أو وقف مدد التقادم تنطبق على مدة التقادم المقررة في هذه الفقرة.

2-

لا يقبل بحال أن ترفع دعاوي بعد مضي [س] سنة من تاريخ الواقعة التي سببت ضرر.

3-
(أ)
عندما تكون الواقعة عبارة عن حدوث مستمر فان فترة السنوات الثلاثين تجري ابتداء من نهاية ذلك الحدوث.


(ب)
عندما تكون الواقعة عبارة عن سلسلة من الأحداث لها نفس المنشأ فان فترة السنوات الثلاثين تجري من تاريخ آخر تلك الأحداث.

النص التشغيلي 3 
كل دعوة للحصول على تعويض (عن ضرر) ستكون خاضعة لفترة تقادم قدرها "...س" سنة ابتداء من التاريخ الذي وصل فيه الضرر أو كان من المفروض أن يصل إلى علم المدعي. وهذه الدعاوي للحصول على تعويض يجب أن ترفع في بحر مدة تقادم أقصاها "...س" سنة.

النص التشغيلي 4 
1-
دعاوي للحصول على تعويض بموجب القواعد والاجراءات في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن أضرار نشأت عن تحرك كحم عبر الحدود، في بحر عشر سنوات ابتداء من التاريخ الذي علم فيه المدعي بالضرر وبمنشأه.

[2-
عندما تكون الواقعة عبارة عن سلسلة من الأحداث لها نفس المنشأ، فان التقادم المقرر بموجب هذه المادة يبدأ سريانه من تاريخ آخر حدوث.  وعندما تكون الواقعة عبارة عن حدوث مستمر، فان مدة التقادم تجري من نهاية ذلك الحدوث المستمر].

3-
إن حق رفع الدعوى المدنية عن ضرر سببه أي كحم أو منتج لـ كحم، يبدأ من التاريخ الذي علم به الشخص أو الأشخاص أو المجتمع أو المجتمعات المتأثرة بهذا الضرر مع مراعاة ما يلي:

(أ)
الزمن الذي قد يستغرقه الضرر كي يصبح باديا.

(ب)
الزمن الذي يكون من المعقول مضيه لربط الضرر بالـ كحم أو منتجه، مع مراعاة الحالة أو الظروف للشخص أو الأشخاص أو المجتمع أو المجتمعات المتأثرة.

4-
إن مسؤولية القائم بالاستعمال لا تخضع لتقادم. غير أنه عند ثبوت الضرر، فان تقادم رفع الدعوى للحصول على تعويض مقصور زمنيا (عشر سنوات). والمسؤول عن الضرر عليه أن يعوض ما سببه من ضرر في مدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ المطالبة.

النص التشغيلي 5 
1-
إن الدعاوي للجبر التعويضي والتعويض بموجب البروتوكول الفرعي لا تقبل الا إذا رفعت في بحر [...]  سنة من تاريخ اللحظة التي عبرت فيها الكائنات الحية المحورة الحدود.

2-
لا تقبل دعاوي التعويض بموجب البروتوكول الفرعي الا إذا رفعت خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذي علم به المدعي أو كان من المعقول أن يعلم الضرر الذي حدث والشخص المسؤول، بشرط عدم تجاوز حدود التقادم المقررة في الفقرة 1.

3-
عندما يكون سبب الضرر سلسلة من الأحداث لها نفس المنشأ، فان التقادم الذي قررته هذه المادة يجري من تاريخ آخر هذه الأحداث. وحيثما يكون الضرر قد سببه حدوث مستمر، فان التقادم يجري من آخر هذا الحدوث المستمر.

النص التشغيلي 6 
1-
لا يجوز الادعاء بمسؤولية بعد مضي [عشر] سنوات على تاريخ الواقعة.

2-
تكون المسؤولية مقبولة في بحر [ثلاث] سنوات من تاريخ علم المدعي أو من التاريخ الذي كان من المفروض من المعقول، أن يكون قد علم فيه بالضرر، على ألا يتجاوز التقادم المدة المحددة في الفقرة السابقة.

النص التشغيلي 7

1-
لا تقبل أية دعاوى تعويض بموجب هذه الوثيقة الا اذا رفعت خلال خمس سنوات من تاريخ الواقعة .

2-
أية دعاوى تعويض بموجب هذه الوثيقة لا تقبل الا اذا رفعت خلال سنة واحدة من التاريخ الذي علم فيه رفع المدعي  أو كان من المعقول أن يعرف بحدوث الضرر ، وذلك بشرط عدم تجاوز الحدود الزمنية المقررة اعمالا للفقرة 1 من هذا القسم .
النص التشغيلي 8  
إن الدعاوي للحصول على تعويض بموجب البروتوكول لا تقبل الا إذا رفعت خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذي علم به المدعي أو كان من المعقول أن يكون قد علم فيه بالضرر وبالشخص المسؤول، على ألا يتجاوز ذلك عشرين عاما من تاريخ توقف النشاط الذي سبب الضرر.

النص التشغيلي 9
حيثما تكون الحادثة التي أدت إلى رفع الدعوى تحت هذا القسم قد حدثت لا يمكن اتخاذ اجراءات الدعوى بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حدوث الأحداث، أو التاريخ الذي أصبحت فيه بادية للسلطة المختصة، أيهما كان لاحقا.

النص التشغيلي10 
كل دعوى للحصول على تعويض عن ضرر لحق بالحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، ونشأ عن تحرك الـ كحم عبر الحدود، يجب أن ترفع في بحر ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر أو التاريخ الذي كان من المعقول أن يكون الضرر قد أصبح معلوما، ولكن لا تقبل بحال إذا لم ترفع خلال عشرين عاما من التصرف الذي يدعى أنه قد سبب الضرر.

النص التشغيلي 11 
1-
إن الدعاوي للحصول على تعويض بموجب هذا البروتوكول لا تقبل الا إذا رفعت خلال عشر سنوات من (أ) تاريخ حدوث الضرر أو (ب) التاريخ الذي أصبح فيه الضرر معلوما أو كان المعقول، أن يصبح معلوما لدى المدعي ويعرف المدعي أنه يعزى إلى الواقعة، أو كان من المعقول، أن يعرف ذلك المدعي، أيهما كان لاحقا.

2-
عندما يكون الحدث عبارة عن سلسلة من الوقائع لها نفس المنشأ، فان تاريخ الحدوث تحت هذه المادة يكون هو تاريخ آخر حدث. وحيثما يكون الحدث عبارة عن حدوث مستمر، فان مدة التقادم تجري من آخر الحدوث المستمر.

النص التشغيلي 12 
إن الدعاوي المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي يجب رفعها في بحر ثلاث سنوات من تاريخ تبين الضرر أو التاريخ الذي كان من المعقول أن يتبين فيه الضرر ولكنها لا تقبل بحال إذا لم ترفع خلال عشرين عاما من تاريخ التحرك عبر الحدود الذي أدى إلى الضرر، الا إذا أمكن بيان أن الضرر لم يكن من المستطاع تبيه خلال فترة العشرين عاما.

(ب)
محدودية المبلغ

النص التشغيلي 1 
1-
إن المبلغ الأقصى للأضرار الآتية تحت المادة [س] يكون على النحو الآتي:


[مطلوب تحديده بالاشارة إلى طبيعة الضرر، مثلا: بالنسبة للتنوع البيولوجي والبيئة والمبلغ]

2-
لا حدود للمبلغ بالنسبة لأي مسؤولية بموجب هذا الصك إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن أي ارتكاب فعل أو اغفال فعل شخصي، بقصد تسبيب هذا الضرر، أو برعونة وبمعرفة أن هذ الضرر سوف ينشأ على الأرجح.

3-
في جميع الحالات الأخرى لا تكون ثمة محدودية مالية على المسؤولية.
أو

لن يكون ثمة حدود مالية على المسؤولية عن أي تعويض عن ضرر يمكن الحصول عليه بموجب هذا الصك.

النص التشغيلي 2 
أية دعوى للحصول على تعويض يغطيه هذا الصك تكون خاضعة لمبلغ أقصى قدره [... س].

النص التشغيلي 3 
إن مبلغ التعويض عن الضرر الذي تسببه تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود يحدد بمدى الضرر الذي أحدث ويتم تقييمه على يد محكمة مختصة، على أساس وقائع القضية الخاصة ويجري تعويضه تعويضا كاملا.

النص التشغيلي 4 
1-
إن المسؤولية بموجب [المادة 4] محدودة بالمبالغ المبينة في [الجزء الأول من المرفق الثاني]. إن هذه الحدود لا تشمل أية فوائد أو تكاليف تقررها المحكمة المختصة.

2-
إن حدود المسؤولية المحددة في [الجزء الأول من المرفق الثاني] سوف يستعرضها اجتماع الأطراف بصفة منتظمة، مراعيا في ذلك مخاطر الكائنات الحية المحورة.

3-
لا توجد حدود مالية على المسؤولية بموجب [المادة 5].

النص التشغيلي 5 
إن الحدود المالية عن المسؤولية تحدد باتفاق بين [الأطراف المتعاقدة] من خلال الآلية التي يرى أنها ملائمة.

النص التشغيلي 6

يجوز أن تسفر أى دعوى عن تعويض اجمالي لا يتجاوز 000 500 دولار أمريكي .
النص التشغيلي 7  
إن مجموع التكاليف لتدابير التعويض والجبر التعويضي تكون لعلاج الضرر الفعلي الذي لحق بالحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والناشئ عن تحرك الـ كحم عبر الحدود، ولن يتجاوز ××× دولار أمريكي. 

8- تغطية المسؤولية

(التأمين/مجمع التأمين، التأمين الذاتي، السندات، ضمانات الدولة أو الضمانات المالية الأخرى)
النص التشغيلي 1 
1-
إن الأشخاص المسؤولين بموجب المادة × عليهم توفير تأمين واف أو أي ضمان مالي آخر، مثل ضمان من أحد المصارف أو من مؤسسة مالية مشابهة، لتغطية المسؤولية بموجب المادة × وذلك إلى الحد الذي يمكن أن تحدده الأطراف أو كما هو مقرر في المادة ×.

2-
بصرف النظر عن الفقرة 1، يستطيع طرف ما أن يوفر تأمينا ذاتيا فيما يتعلق بالقائمين بالتشغيل من جانب دولة ذلك الطرف، بما في ذلك القيام بالأنشطة الرامية إلى تعزيز البحث العلمي.

3-
بصرف النظر عن الفقرة 1، يجوز للأطراف في الصك أن تعفي أي شخص من الالتزامات المترتبة على هذه المادة.

أو

1-
على كل طرف أن يكفل عندما يكون الأمر مناسبا، مع مراعاة مخاطر النشاط، أن يكون كل شخص ضالع في تحرك الـ كحم عبر الحدود ملزما بالمشاركة في خطة للضمان المالي أو أن يدبر ويستبقي ضمانا ماليا إلى حد ما، من النمط والشروط المحددة في قانونه الوطني، لتغطية المسؤولية الناشئة عن هذا الصك.

2-
بصرف النظر عن الفقرة 1، يجوز لطرف ما أن يدبر تأمينا ذاتيا فيما يتعلق القائمين بالتشغيل التابعين للدولة، بما في ذلك من يقومون بأنشطة في دعم البحث العلمي.

3-
بصرف النظر عن الفقرة 1 فان الأطراف في الصك يجوز لهم اعفاء أي شخص من الاتزامات الناشئة عن هذه المادة.

أو
1-
إن الأشخاص المسؤولين بموجب المادة × يجوز لهم أن يدبروا تأمينا وافيا أو أي ضمان مالي آخر مثل الضمان الصادر عن أحد المصارف أو عن مؤسسة مالية مشابهة، لتغطية المسؤولية بموجب المادة × حتى الحد الذي قد تفرضه الأطراف أو كما هو وارد في المادة ×.

2-
بصرف النظر عن الفقرة 1 يستطيع أي طرف أن يدبر تأمينا ذاتيا فيما يتعلق بالقائمين بالتشغيل التابعين لدولته، بما في ذلك من يقومون بأنشطة في تعزيز البحث العلمي.

النص التشغيلي 2 
1-
يجب أن يقتضي الصك ضمانا ماليا اجباريا أو الزاميا عن الضرر الذي يسببه القائم بالتشغيل، على أن تكون المسؤولية المتبقية واقعة على عاتق الدولة.

2-
يجوز أن يقتضي الصك كذلك آليات للضمان المالي الطوعي لاستكمال التعويض عن الضرر الذي حدث.

النص التشغيلي 3 
1-
إن طرف التصدير أو أي شخص آخر يكون مسؤولا مسؤولية مطلقة اعمالا للمادة الواردة هنا ...، عليه بموجب هذا أن يوجد ويستبقي خلال فترة المسؤولية ضمانا أو سندات أو غير ذلك من الضمانات المالية التي تغطي مسؤوليتهم وذلك بمبالغ لا تقل عن الحدود الدنيا المحددة هنا.

2-
يجوز لطرف التصدير إذا قام بالاخطار عن تأمين ذاتي من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، أن يفي بالتزاماته المفروضة بموجب المادة الفرعية 1 من هذه المادة.

3-
إن التأمين و السندات أو أية ضمانات مالية أخرى موفرة تحت المادة الفرعية 1 من هذه المادة، لا يجوز السحب منها الا لدفع تعويض عن الضرر.

4-
إن برهان تغطية مسؤولية طرف التصدير أو أي شخص آخر سوف يعطى للسلطات المختصة في دولة الاستيراد/العبور ويجب أن يبلغ ذلك أيضا إلى الأطراف من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية.

5-
أية مطالبة بموجب هذا البروتوكول يجوز تأكيدها مباشرة ضد أي شخص يوفر تأمينا أو سندات أو أية ضمانات مالية أخرى. وللقائم بالتأمين أو للشخص الذي يوفر الضمان المالي حق الزام الشخص المسؤول بموجب البروتوكول أن ينضم إلى الإحراءات. وللقائم بالتأمين وللأشخاص الذين يوفرون الضمانات المالية أن يستندوا إلى الدفاعات التي من حق الشخص المسؤول أن يستند اليه بموجب هذا البروتوكول.

النص التشغيلي 4 
1-
على القائم بالتصدير أن يكفل أن المسؤولية بموجب [المادة4] عن مبالغ لا تقل عن الحدود الدنيا للضمان المالي المحدد في [الجزء 2 من المرفق الثاني] يغطيها وستظل يغطيها ضمان مالي مثل التأمين، أو السندات، أو أية ضمانات مالية أخرى تشمل الآليات المالية القائمة بتوفير تعويض في حالة الاعسار. وبالاضافة إلى ذلك يجوز للأطراف أن تفي بالتزامها بموجب هذه الفقرة فيما يتعلق بالقائمين بالتشغيل التابعين للدولة، عن طريق اقرار منها بقيامها بالتأمين الذاتي.

2-
إن الحد الأدنى للتأمين المالي المحدد في [الجزء 2 من المرفق الثاني] سوف يستعرضه اجتماع الأطراف بصفة منتظمة، مراعيا في ذلك مخاطر الكائنات الحية المحورة.

3-
إن أي مطالبة بموجب البروتوكول الفرعي يمكن تأكيدها مباشرة ضد أي شخص يوفر تغطية مالية بموجب الفقرة 1. والقائم بالتأمين أو الشخص الذي يوفر التغطية المالية يكون له الحق في أن يلزم الشخص المسؤول بموجب [المادة4] بالانضمام إلى الإحراءات. والقائمون بالتأمين والأشخاص الذي يوفرون الغطاء المالي يجوز لهم أن يستندوا إلى الدفاعات التي يكون من حق الشخص المسؤول بموجب [المادة 4] أن يستند اليها. وليس في هذه الفقرة ما يمنع من استعمال مقادير قابلة للخصم أو دفعات مشتركة كما يحدث مع القائم بالتأمين والمؤمن عليه، غير أن عدم قيام المؤمن عليه بدفع أية مقادير قابلة للخصم أو مبالغ مشتركة لن تكون من وسائل الدفاع ضد الشخص الذي لحق به الضرر.

4-
بصرف النظر عن الفقرة 3، يقوم أى طرف، بتقديم اخطار مكتوب إلى الوديع، في وقت التوقيع أو التصديق أو الموافقة أو الانضمام الى البروتوكول الفرعي، يبين ما إذا كان لا يقضي بحق رفع دعوة مباشرة اعمالا للفقرة  3. وتقوم الأمانة بحفظ سجل تدون فيه الأطراف التي أصدرت اخطارا اعمالا لهذه الفقرة.

النص التشغيلي 5 
إن الأشخاص المسؤولين بموجب المادة [س] عليها أن تنشئ وتستبقي خلال فترة تقادم للمسؤولية، تأمينا أو سندات أو ضمانات مالية أخرى تغطي مسؤولياتها وفقا للمتطلبات المبينة في الاطار التنظيمي لطرف الاستيراد أو القرار المتعلق باستيراد الكائنات الحية المحورة الذي يتخذه أحد أفراد الاستيراد اعمالا للمواد 10-12 من بروتوكول قرطاجنة. وهذه المتطلبات يجب أن تأخذ في الحسبان أمورا منها الاحتمال والأهمية والتكاليف الممكنة للضرر وامكانيات توفير ضمان مالي.

النص التشغيلي 6 
لأغراض الإحراءات الادارية في القسم الرابع – 2 (ج) يهاب بالسلطات المختصة أن تطلب من القائمين التشغيل الحصول على ضمان مالي للأنشطة التي تبينها السلطة المختصة.

النص التشغيلي 7

إن القوانين الوطنية الخاصة بالشركات والقوانين الأخرى الوطنية الخاصة بالضمان المالي لاجراء أنشطة تجارية وأنشطة في البحث والتنمية، لدى أحد الأطراف، حيث يوجد الضرر، تكون سارية.

النص التشغيلي 8 
1-
إن القائمين بالتصدير وبالاخطار وبالاستيراد وبالتوزيع وبالانبات وبالنقل والأشخاص الآخرين المسؤولين بموجب [المادة 4] عليهم أن ينشئوا ويستبقوا خلال فترة تقادم المسؤولية، تأمينا أو سندات أو ضمانات مالية أخرى تغطي مسؤولياتهم بموجب [المادة 4] من هذا البروتوكول وذلك بمبالغ لا تقل عن الحدود الدنيا المحددة في الفقرة [...] من [المرفق الأول] طبقا للشروط والبنود الواردة في القواعد التي وافق عليها مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول.

2-
يجب أن ترافق وثيقة تعكس تغطية مسؤولية القائم بالتصدير والقائم بالاخطار بموجب [المادة 4 الفقرة1] من هذا البروتوكول أو القائم بالاستيراد بموجب [المادة 4، الفقرة 2] من البروتوكول، يجب أن ترافق الاخطار المشار اليه في المادة 8 أو المرفق الثاني من بروتوكول قرطاجنة. ويجب أن يسلم إلى السلطات الوطنية المختصة في دولة الاستيراد دليل على تغطية المسؤولية الواقعة على القائم بالتصدير والقائم بالاخطار.

3-
إن أي دعوى بموجب هذا البروتوكول يمكن اثباتها مباشرة ضد أي شخص يقوم بالتأمين، أو بتوفير سندات أو أية ضمانات مالية أخرى. والقائم بالتأمين أو الشخص الذي يوفر الضمان المالي يكون له الحق في أن يلزم الشخص المسؤول بموجب [المادة 4] بالانضمام إلى الإحراءات.

خامسا – خطة التعويض الاضافي

	طبقات أخرى من المسؤولية في الحالات التي يكون فيها:
(أ)
من غير الممكن تبين الشخص الذي تقع عليه المسؤولية الأولى.

(ب)
ينفد من المسؤولية على أساس دفاع منه الشخص الذي تقع عليه المسؤولية الأولى.

(ج)
انتهت فترة تقادم.

(د)
تم التوصل إلى حد مالي.

(ﻫ)
إن الضمان المالي من الشخص الذي تقع عليه المسؤولية الأولى ليس كافيا لتغطية المسؤوليات.

(و)
لازم توفير غوث مؤقت.


ألف – المسؤولية المتبقية على الدولة
النص التشغيلي 1 
بالنسبة للضرر الناشئ عن تحرك الكائنات الحية عبر الحدود تكون المسؤولية الأولى هي المسؤولية الواقعة على عاتق القائم بالتشغيل وتكون ثمة مسؤولية متبقية على الدولة.

النص التشغيلي 2 
في الحالات التي تكون فيها مطالبة بأضرار لم يتم الوفاء بها من جانب شخص أو كيان اعتباري مسؤول، فان الجزء الذي لم يتم الوفاء به من تلك المطالبة يكون الوفاء به واقعا على الدولة التي يكون فيها الشخص أو الكيان الاعتبار له فيها موطنه أو اقامته.

النص التشغيلي 3 
1-
اذ تعذر اثبات المسؤولية عن الضرر الذي لحق بالتنوع البيولوجي وذلك لأنه (أ) لا يمكن تبين أي شخص؛ (ب) ينطبق دفاع كامل؛ (ج) هناك حد زمني يمنع المطالبة، فان الطرف الذي يوجد فيه الضرر يكون مسؤولا عن أية استعادة لازمة أو أية خطوات علاجية أخرى وفقا لالتزمه بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي.

2-
حيثما تسند المسؤولية إلى شخص غير أن الحد المالي الموفر بموجب القاعدة [...] قد تم التوصل اليه، فان الطرف الذي يوجد فيه الضرر يكون مسؤولا عن أية خطوات علاجية اضافية تكون لازمة وفقا لالتزاماته الناشئة عن اتفاقية التنوع البيولوجي.

3-
يسري القانون الوطني الخاص بالشركات والقوانين الوطنية الأخرى المتعلقة بعدم الكفاية المالية في الطرف الذي يوجد فيه الضرر.

النص التشغيلي 4  

1-
إذا كان شخص مسؤول ماليا بموجب هذه المادة عاجزا ماليا عن أن يفي بكل التعويض عن الأضرار، مع التكاليف والفوائد، كما يقضي بذلك البروتوكول، أو إذا لم يف من ناحية أخرى بالتعويض، فان المسؤولية يجب أن تفي بها الدولة التي هذا الشخص من رعاياها. 

2-
إذا كانت الدفعات من الصندوق المنصوص عليه في المادة 21 عن الضرر، شاملا التعويض وتكاليف الوقاية أو العلاج أو الاستعادة أو استرداد الوضع السابق في البيئة، لا تكفي، فان الطرف المتعاقد القائم بالتصدير يكون مسؤولا عن دفع المبلغ المتبقي اللازم سداده بموجب هذا البروتوكول.

النص التشغيلي 5 
1-
إذا كانت المسؤولية عن الضرر الذي لحق بالتنوع البيولوجي لا يمكن اثباتها، فان الطرف الذي يوجد فيه الضرر يكون مسؤولا عن أية استعادة لازمة أو أية خطوات علاجية أخرى وفقا لالتزاماته بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي.

2-
يسري قانون الشركات الوطني والقوانين الأخرى الواجبة التطبيق بشأن عدم الكفاية المالية في الطرف الذي يوجد فيه الضرر.

	باء – ترتيبات اضافية جماية للتعويض
الخيار 1

صندوق تموله اسهامات من صناعة البيوتكنولوجيا تقدم مقدما على أساس معايير مطلوب تحديدها.

الخيار 2

صندوق تموله اسهامات من صناعة البيوتكنولوجيا، تقدم بعد حدوث الضرر على أساس معايير مطلوب تحديدها.

الخيار 3

صندوق تابع للقطاع العام

الخيار 4

توليفة من الصناديق التابعة للقطاعين العام والخاص


النص التشغيلي 1 
1-
كل شخص لا يستطيع المطالبة بالمبلغ الكامل أو أي مبلغ من التعويض المحكوم به له لأحد الأسباب الآتية:

(أ)
الشخص المسؤول لا يمكن تبينه؛

(ب)
الشخص المسؤول نفد من المسؤولية على أساس دفاع متاح بموجب هذا الصك؛

(ج)
انقضت فترة تقادم يقررها هذا الصك؛

(د)
تم التوصل إلى أي حد مالي يقرره هذا الصك؛

(ﻫ)
أي ضمان مالي يقتضي هذا الصك انشاؤه أو استبقاؤه من جانب الشخص المسؤول، غير متاح أو غير كاف للوفاء بالتعويض المحكوم به.

يكون له حق المطالبة بالقدر الكامل أو بمبلغ يمثل رصيد المبلغ المحكوم به من ترتيبات التعويض الجماعية الاضافية التي ينشئها هذا الصك.

2-
أي شخص طالب بغوث نقدي مؤقت وصدر له حكم به، يجوز له أن يطالب بالمبلغ من ترتيبات التعويض الجماعية الاضافية المنشأة بموجب هذا الصك، إذا كان الشخص المسؤول عاجزا عن توفير المبلغ المذكور كله أو بعضه.

3-
إن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي/الصك عليها أن تنشئ وتستبقي الصندوق وفقا للمقررات المتضمنة شروط التكليف التي ستقررها الأطراف، وذلك لتوفير أمور منها:

(أ)
سداد التكاليف المعقولة والمبررة، التي تحملها طرف أو أطراف باتخاذه أو اتخاذها خطوات استجابية اعمالا للمادة ×؛

(ب)
الأمور الواردة في الفقرة 1.

4-
يجوز لأي طرف أو أطراف أن تقدم اقتراحا لهيئة مثل اتفاقية التنوع البيولوجي/الصك لسداد مبلغ مطلوب رده لأشخاص من ذلك الصندوق.

5-
(أ) يجوز لاتفاقية التنوع البيولوجي/الصك أن ينشئ ظروفا ومعايير خاصة تؤخذ في الحسبان في اصدار مقرراته المتعلقة بالصرف من الصندوق؛


(ب) الظروف والمعايير الخاصة يجوز أن تتضمن ما يلي:

[: مثلا: حجم الضرر، مجال الضرر، أين وقع الضرر، الاستعمال (اجتماعي أو تجاري)، نوع النبات، نوع الجين؛ أو التخلف غير المتوقع من جانب أية شركة تأمين ذات صلة أو مؤسسة مالية ذات صلة]

6-
(أ) يقوم بالاسهام في الصندوق أعضاء صناعة البيوتكنولوجيا على نحو ما يحدد ذلك مقرر يصدر عن الأطراف في الصك.


(ب) يحدد مبلغ الاسهمام مقرر يصدر عن الأطراف في الصك.


(ج) يجوز للأطراف في الصك أن تعفي أي شخص من الاسهام في الصندوق.

7-
لأي دولة أو شخص أن يقدم اسهامات طوعية إلى الصندوق.

النص التشغيلي 2 
1-
في الحالات التي تكون فيها المطالبات بالتعويض عن أضرار بموجب الصك، غير وافية وفاء كافيا بتكاليف الضرر، فان آليات تمويل اضافية/تكميلية يمكن توفيرها لكفالة السداد السوي لتلك التكاليف.

2-
يقوم الصك بتوفير الضمان المالي الالزامي أو الاجباري عن الضرر الذي يسببه القائم بالتشغيل، وتقع المسؤولية المتبقية على عاتق الدولة.

النص التشغيلي 3 
1-
اذا كان التعويض بموجب هذ البروتوكول لا يغطي تكاليف الضرر يجوز اتخاذ تدابير اضافية وتكميلية ترمي الى كفالة التعويض السوي والسريع باستعمال الصندوق الذي أنشئ بموجب هذا النص.

2-
يجب أن ينشأ مقدما صندوق على أساس الضمانات والاسهامات التي تقدمها صناعة البيوتكنولوجيا والقائمون بالتشغيل الآخرون. ومبلغ هذا الضمان والاسهام يمكن أن يحدد على أساس معايير يتم تبينها.

النص التشغيلي 4

لا نص

أو
يجوز للأطراف أن تناقش منهجيات ترتيب طوعي لاستكمال التعويض في الحالات التي يتجاوز فيها لاضرر الحد المالي المقرر في هذه الوثيقة 

أو

يجوز للأطراف أن تنظر في ضرورة ايجاد أى ترتيب مالي اضافي في ضوء الخبرة المكتسبة من خلال تنفيذ القواعد الواردة في هذه الوثيقة .
النص التشغيلي 5  

المادة 6
تدابير الوقاية والتخفيف والاستعادة واسترداد الوضع السابق اللازمة.

حيث تكون الموارد المالية لقائم بالتشغيل، شاملة تدابير الضمان المالي، غير كافية لتغطية الضرر الذي سببته واقعة، يقوم الصندوق بدفع تكاليف الوقاية والعلاج والاستعادة أو استرداد الوضع السابق في البيئة، حيث لا يكون سداد ذلك متاحا بموجب هذا البروتوكول.
المادة 19 –
 تأسيس الصندوق
1-
يتم تأسيس الصندوق الدولي للتعويض عن الضرر، المسمى ب "الصندوق الدولي للتعويض عن الكائنات الحية المحورة" بموجب هذه الوثيقة والمشار إليه فيما يلي ب"الصندوق" بغية تحقيق الأهداف التالية:
(أ)
تقديم التعويض عن الضرر ومنعه ومعالجته وإعادته إلى سابق عهده إلى المدى الذي تصير فيه الحماية المكفولة بموجب هذا البروتوكول غير كافية؛
(ب)
تقديم المساعدة القانونية للمدعين؛
(ج)
تفعيل الأغراض المرتبطة المقررة في هذه الاتفاقية.
2- 
يتحدد الصندوق في كل طرف متعاقد باعتباره الشخص القانوني القادر على تحمل الحقوق والالتزامات وكونه طرفًا في الإجراءات القانونية أمام محاكم الدولة وذلك بموجب قوانين هذه الدولة.  ويعترف كل طرف متعاقد بمدير الصندوق (المشار إليه فيما يلي "بالمدير") باعتباره الممثل القانوني عن الصندوق.
المادة 20 –
  إمكانية تطبيق الصندوق 
ينطبق هذا الجزء المتعلق بالتعويض وفقًا للمادة 21 على الضرر الناتج في المناطق التي تقع تحت الولاية الوطنية للطرف المتعاقد أو في المناطق التي تخرج عن حدود الولاية الوطنية، وعلى الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع هذا الضرر أو خفضه إلى أدنى حد أو لاستعادة الوضع السابق للبيئة أو معالجتها بعد حدوث الضرر.
المادة 21 –
  دفع التعويض والمعالجة
1-
يدفع الصندوق التعويض لأي شخص يعاني من الضرر في حالة عدم قدرة هذا الشخص على الحصول على تعويض كامل وكافي عن الضرر بموجب هذا البروتوكول.
(أ)
نظرًا لأنه لا تنشأ أية مسئولية عن الضرر بموجب هذا البروتوكول؛
(ب)
نظرًا لعدم القدرة المالية للطرف المسؤول عن الضرر على الوفاء بالتزاماته بالكامل وعدم تغطية الأمن المالي المحتمل تقديمه بموجب هذا البروتوكول أو عدم كفايته في إجابة دعاوى تعويض الضرر؛ يتم معاملة الشخص باعتباره غير قادر ماليًا على الوفاء بالتزامات هذا الشخص ويتم التعامل مع الأمن المالي باعتباره غير كاف في حالة عدم قدرة الشخص الذي يعاني من الضرر على الحصول على الوفاء الكامل  بمبلغ التعويض المستحق بموجب هذا البروتوكول بعد اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لمتابعة الإصلاحات القانونية المتوفرة لديه؛ 
2-
يدفع الصندوق تكاليفالوقاية  والمعالجة وإعادة الوضع إلى سابقه في البيئة التي لا يتوافر فيها الدفع مقابل هذه المعالجة أو الإعادة بموجب هذا البروتوكول.
3-
إجمالي مبلغ التعويض والوقاية  والمعالجة وإعادة الوضع إلى سابقه المدفوع من جانب الصندوق بموجب هذه المادة محدود فيما يتعلق بأي حادث، بحيث لا يزيد إجمالي هذا المبلغ ومبلغ التعويض المدفوع فعلا بموجب هذا البروتوكول في أي حادث عن المبلغ المحدد في المرفق الرابع.
4-
في حالة زيادة مبلغ الدعاوى المقررة ضد الصندوق عن المبلغ الإجمالي للتعويض المدفوع بموجب الفقرة 4، يتم توزيع المبلغ المتوفر بحيث تتماثل النسبة بين أي دعوى مؤسسة ومبلغ التعويض الذي يستعيده  في الواقع المدعي بموجب هذا البروتوكول يكون مماثلا لجميع المدعين.
5-
قد تقرر جمعية الصندوق (المشار إليها فيما بعد "بالجمعية") زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة 2، بالنظر إلى خبرة الحوادث التي وقعت وبالأخص، المبلغ المخصص للضرر الناتج عن هذه الحوادث وللتغييرات في القيم النقدية، بيد أنه شريطة عدم خفض هذا المبلغ في أي حال من الأحوال.  وينطبق المبلغ المتغير على الحوادث التي تقع بعد تاريخ إصدار القرار المؤثر في التغيير.
6-
يستخدم الصندوق مساعيه الحميدة – عند طلب الطرف المتعاقد - لمساعدة هذه الدولة على تأمين العاملين والمواد والخدمات بالقدر اللازم وبسرعة  لتمكين الدولة من اتخاذ التدابير لمنع أي ضرر ناتج عن أي حادث يجوز بشأنه مناشدة  الصندوق دفع التعويض بموجب هذا البروتوكول. 
7-
قد يقدم الصندوق – طبقًا للشروط الموضوعة في اللوائح - التسهيلات الائتمانية بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الضرر الناتج عن حادثة معينة يجوز بشأنها مناشدة الصندوق على دفع التعويض بموجب هذا البروتوكول.
المادة 22 –
  الحدود الزمنية
يتم إبطال حقوق التعويض بموجب المادة 21 في حالة عدم اتخاذ أي إجراء من الإجراءات تحت تلك المادة  أو في حالة عدم الإخطار في غضون عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر أو اكتشافه إعمالاً للمادة 23، الفقرة 6. 
المادة 23 –
  الولاية
1-
طبقًا للأحكام التالية في هذه المادة، يتم رفع أية دعوى ضد صندوق التعويض بموجب المادة 21 من هذا البروتوكول فقط أمام المحكمة المختصة بموجب المادة 8 من هذا البروتوكول فيما يتعلق بالدعاوى التي تتخذ ضد الشخص المسؤول أو الذي كان عليه أن يتحمل المسئولية عن الضرر الناتج عن الحوادث ذات الصلة. 
2- يضمن كل طرف من الأطراف المتعاقدة امتلاك المحاكم التابعة لها للولاية اللازمة لرفع هذه الدعاوى ضد الصندوق بالطريقة المشار إليها في الفقرة 1. 
3-
في حالة رفع دعوى التعويض عن الضرر أمام محكمة مختصة بموجب المادة 8 من هذا البروتوكول، يلزم أن تتمتع هذه المحكمة بالاختصاص القضائي الخالص لها  بأي دعوى مرفوعة على صندوق التعويض بموجب أحكام المادة 21 من هذه الاتفاقية بالنظر إلى نفس الضرر. 
4- 
يضمن كل طرف من الأطراف المتعاقدة تمتع الصندوق بحق التدخل باعتباره طرفًا في أي إجراءات قانونية أمام المحكمة المختصة التابعة للدولة ضد أي شخص مسؤول بموجب المادة 4 من هذا البروتوكول. 
5-
فيما عدا  الحالات التي تنص فيها  الفقرة 6 على خلاف ذلك ، فإن الصندوق غير ملزم بأي حكم أو قرار يتخذ في اجراءات لم يكن طرف فيها أو بأية تسوية لا يكون الصندوق طرفًا فيها. 
6-
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 4، وفي حالة رفع دعوى تعويض عن الضرر بموجب هذا البروتوكول أمام محكمة مختصة من محاكم دولة متعاقدة، يمنح كل طرف في الإجراءات القانونية الحق بموجب القانون الوطني للدولة في إخطار الصندوق عن الإجراءات القانونية.  وفي حال الإبلاغ عن هذا الإخطار وفقًا للإجراءات الرسمية التي ينص عليها قانون المحكمة التي تنظر في الدعوى وفي الوقت وبالطريقة التي تتيح للصندوق في الحقيقة الوضع اللازم للتدخل بطريقة فاعلة باعتباره طرفًا في الإجراءات القانونية، فإن أي حكم قضائي يصدر عن المحكمة فيما يتعلق بهذه الإجراءات القانونية بعد صيرورته نهائيًا ونافذًا في الدولة التي صدر فيها الحكم، يصبح ملزما للصندوق بمعنى أن الصندوق لا يمكنه الطعن في حقائق ونتائج هذا الحكم حتى في حالة عدم التدخل الفعلي للصندوق في الإجراءات القانونية.
المادة 24 –
 الإنفاذ
بموجب أي قرار يتعلق بالتوزيع المشار إليه في المادة 21، الفقرة 4، فإن أي حكم يصدر ضد الصندوق من جانب محكمة تتمتع بالولاية وفقًا للمادة 23، الفقرتين 1 و3عندما يصبح  نافذا  في دولة المنشأ وعدم توقفه على أشكال إعادة النظر العادية في تلك الدولة ، يصبح مترفا  به ونافذا  في كل دولة متعاقدة بنفس الظروف المقررة في [المادة 12] من هذا البروتوكول.
المادة 25
 -  الحلول (أى حلول المحل)
1-
فيما يتعلق بأي مبلغ من مبالغ التعويض عن الضرر المدفوع من جانب الصندوق ووفقًا للمادة 21، الفقرة 1، من هذا البروتوكول، يكتسب الصندوق بالحلول الحقوق التي قد يتمتع بها الشخص الذي تم تعويضه بموجب هذا البروتوكول ضد أي شخص قد يتحمل المسؤولية بموجب المادة 4 من هذا البروتوكول. 
2
لا يرد في هذه الاتفاقية ما يخل بأي حق من حقوق اللجوء أو الحلول التي يتمتع بها الصندوق ضد الأشخاص باستثناء المشار إليهم في الفقرة السابقة.  وفي أي حالة، لا تقل درجة الموافقة على حق الصندوق في الحلول ضد أي شخص عن درجة الموافقة على حق شركة التأمين الخاصة بهذا الشخص الذي يتم دفع التعويض أو التأمين له.
3-
بما لا يخل بأي حق من الحقوق الأخرى المتعلقة بالحلول أو اللجوء ضد الصندوق التي قد توجد، فإن الطرف المتعاقد أو وكالته التي قامت بدفع التعويض عن الضرر وفقًا لأحكام القانون الوطني تكتسب بالحلول الحقوق التي يتمتع بها هذا الشخص الذي تم تعويضه بموجب هذا البروتوكول. 
المادة 26
 -  تقييم الإسهامات
1-
يتم تقديم الإسهامات إلى الصندوق بالنظر إلى كل طرف من الأطراف المتعاقدة من جانب أي شخص يقوم بتصدير الكائنات الحية المحورة بكميات يزيد إجمالها عن الكمية المحددة في المرفق الثاني وذلك في السنة التقويمية المشار إليها في المادة 27 ، الفقرة 1 باعتبارها إسهامات أولية وفي المادة 28، الفقرة 2 (أ) أو (ب) باعتبارها إسهامات سنوية.
2-
لأغراض الفقرة 1، وفي حالة زيادة قيمة الكائنات الحية المحورة - المصدرة من جانب أي شخص في السنة التقويمية عند إضافتها إلى قيمة الكائنات الحية المحورة المصدرة من جانب أي شخص أو أشخاص مشتركين - عن المبلغ المحدد في المرفق الثاني، يقوم هذا الشخص بتقديم الإسهامات وفقًا للكمية الفعلية التي تسلمها، على الرغم من عدم زيادة القيمة عن المبلغ المحدد في المرفق الثاني. 
3-
يعني "الشخص المشارك" أي هيئة تابعة أو ذات كيان خاضع  لرقابة مشتركة.  والقانون الوطني الخاص بالطرف المعني هو الذي يحدد مسألة اندراج أي شخص تحت هذا التعريف.
المادة 27 –
   حجم الإسهامات
1-
فيما يتعلق بكل طرف من الأطراف المتعاقدة، وبالنظر إلى كل شخص مشار إليه في المادة 26، يتم تقديم الإسهامات الأولية بمبلغ يتم حسابه على أساس مبلغ محدد يتناسب مع قيمة الكائنات الحية المحورة المصدرة خلال السنة التقويمية السابقة للسنة التي تم فيها العمل بهذه الاتفاقية في هذه الدولة. 
2-
يتم تحديد المبلغ المشار إليه في الفقرة 1 من جانب الجمعية في غضون ثلاثة شهور من تنفيذ هذا البروتوكول. وعند القيام بهذه الوظيفة، يلزم على الجمعية، قدر الامكان، تحديد المبلغ بحيث يساوي إجمالي مبلغ الإسهامات الأولية.........  مليون من  حقوق السحب الخاصة (SDR) في حالة تقديم الإسهامات الخاصة بتسعين في المئة من كميات الكائنات الحية المحورة المصدرة عبر دول العالم.
3-
يلزم دفع الإسهامات الأولية الخاصة بكل طرف من الأطراف المتعاقدة في غضون ثلاثة شهور بعد تاريخ تنفيذ هذا البروتوكول من جانب هذا الطرف.
المادة 28 –
  الميزانية
1-
بهدف تقييم مبلغ الإسهامات السنوية المستحقة – في حالة وجود أية إسهامات - الخاصة بكل شخص من الأشخاص المشار إليهم بموجب المادة 26، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الحفاظ على القدر الكافي من الأموال السائلة، يلزم على الجمعية أن تقوم في كل سنة تقويمية بعمل تقييم في شكل ميزانية تضم: 
(1)
الإنفاق

(أ)
تكاليف إدارة الصندوق ونفقاتها في السنة ذاتها وأي عجز ناتج عن العمليات في السنوات السابقة،

(ب)
المبالغ المدفوعة من جانب الصندوق في السنة ذاتها للوفاء بمطالب الدعاوى المرفوعة ضد الصندوق والمستحقة بموجب المادة 21 إلى الحد الذي لا يزيد عنده إجمالي المبلغ المخصص لهذه الدعاوى المتعلقة بأي حادثة واحدة على المبلغ المحدد في المرفق الأول، بما في ذلك وفاء القروض التي تم الحصول عليها في الماضي من جانب الصندوق لإجابة هذه الدعاوى. 
(2)
الدخل

(أ)
الأموال الفائضة عن العمليات في السنوات السابقة، بما في ذلك أية فائدة من الفوائد؛

(ب)
الإسهامات الأولية المقرر سدادها خلال العام؛
(ج)
الإسهامات السنوية، عند الحاجة بغية تحقيق التوازن في الميزانية؛

(د)
أي دخل آخر.
2-
وبالنظر إلى كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 26، يتم تحديد مبلغ الإسهامات السنوية الخاص به من جانب الجمعية، كما يتم حسابه بالنظر إلى كل طرف من الأطراف المتعاقدة.
3-
يتم بلوغ المبالغ المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه من خلال تقسيم المبلغ الإجمالي ذاته الخاص بالإسهامات المطلوبة من إجمالي كمية الكائنات الحية المحورة المصدرة من جانب جميع الدول المتعاقدة في ذات العام. 
4- الجمعية هي التي تقرر نسبة الإسهامات السنوية التي يلزم دفعها فوريًا ونقدًا وهي التي تقرر أيضًا تاريخ الدفع.  ويتم دفع الجزء المتبقي من الإسهامات السنوية عند وصول  الإخطار من جانب المدير.
5-يجوز أن  يطلب المدير، في بعض الحالات ووفقًا للشروط الموضوعة في لوائح الصندوق، من المساهم تقديم الأمن المالي للمبالغ المستحقة من جانبه.
6- يتم طلب أي من المبالغ المقررة بموجب الفقرة 4 على نحو تقديري من جانب جميع الأشخاص المساهمين.
المادة  29 –
  تقييم الإسهامات
1-
ثمة فائدة على متأخرات مبلغ الإسهام المستحق بموجب المادة 28 بالنسبة التي تحددها الجمعية لكل سنة تقويمية شريطة ثبات النسب المختلفة في الظروف المختلفة. 
2-
يضمن أي طرف من الأطراف المتعاقدة الوفاء بأي التزام بالمساهمة في الصندوق الناشئ بموجب هذا البروتوكول المتعلق بالكائنات الحية المحورة من إقليم هذه الدولة ويلزم عليه اتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب قانونه، بما في ذلك فرض العقوبات بالقدر اللازم، بهدف التنفيذ الفعال لأي التزام، بيد أن ذلك شريطة توجيه هذه الإجراءات فقط ضد الأشخاص الخاضعين لالتزام المساهمة في الصندوق. 
3-
في حالة عدم وفاء الشخص المسئول بالتزاماته المتعلقة بأي مسئولية أو أي طرف وتأخره عن السداد لفترة تزيد عن ثلاثة شهور ووفقًا لأحكام المادتين 27 و 28 الخاصة بإسهامات الصندوق، يقوم المدير باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة ضد هذا الشخص نيابة عن الصندوق بغرض استعادة المبلغ المستحق.  بيد أنه في حالة ظهور التعثر على المساهم العاجز عن الدفع أو لوجود ظروف أخرى تقتضي ذلك ، تقوم الجمعية - بتوصية من المدير- باتخاذ قرار بعدم اتخاذ أي دعوى أو الاستمرار في مقاضاة المساهم. 
المادة 30 –
  هيئات الصندوق
1-
يتوافر في الصندوق جمعية هي الأمانة التي يرأسها المدير واللجنة التنفيذية.
2-
تتكون اللجنة من جميع الدول المتعاقدة في هذا البروتوكول.
المادة 31 –
 وظائف الجمعية 
تتلخص وظائف الجمعية في:
1-
انتخاب رئيس واثنين نوابًا له في كل دورة عادية يتولون مسؤولية هذا المنصب حتى الدورة العادية القادمة؛ 
2-
تحديد نظامها الداخلي وفقًا لأحكام هذا البروتوكول؛
3-
اختيار اللوائح الداخلية اللازمة لتشغيل الصندوق على نحو ملائم؛
4-
تعيين المدير ووضع أحكام تعيين الموظفين الآخرين بالقدر اللازم وتحديد شروط الخدمة الخاصة بالمدير والموظفين الآخرين؛
5-
اعتماد الميزانية السنوية وتحديد الإسهامات السنوية؛
6-
تعيين المدققين والموافقة على حسابات الصندوق؛
7-
الموافقة على تسويات الدعاوى المرفوعة ضد الصندوق، واتخاذ القرارات بشأن توزيع مبالغ التعويض المتاحة على المدعين وفقًا للمادة 21، الفقرة 3، وتحديد الشروط وفقًا للمبالغ المؤقتة الخاصة بالدعاوى، بهدف ضمان التعويض الملائم لضحايا الضرر بقدر الامكان؛ 
8-
انتخاب أعضاء الجمعية المقرر تمثيلهم في اللجنة التنفيذية.
9-
تأسيس أي هيئة فرعية مؤقتة أو دائمة حيثما تراه الجمعية لازمًا.
10-
تحديد الدول غير المتعاقدة والمنظمات التي سيتم قبولها للمشاركة من المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية، بدون حقوق التصويت، في اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية والهيئات الفرعية؛
11-
توفير الإرشادات المتعلقة بإدارة الصندوق إلى المدير واللجنة التنفيذية والهيئات الفرعية؛
12-
إعادة النظر في التقارير والأنشطة الصادرة عن اللجنة التنفيذية والموافقة عليها؛
13-
مراقبة التنفيذ المناسب للاتفاقية والقرارات الصادرة عنها؛
14-
تأدية الوظائف الأخرى التي تندرج تحت اختصاصاتها بموجب الاتفاقية أو غيرها من الوظائف اللازمة لتشغيل الصندوق على نحو ملائم.
المادة 32 –
 دورات الجمعية
1-
تعقد الدورات العادية للجمعية مرة واحدة في كل سنة تقويمية بدعوة من المدير، بيد أنه في حالة قيام الجمعية بتحديد اللجنة التنفيذية للقيام بالوظائف المحددة في المادة 31، الفقرة 5، يتم عقد الدورات العادية للجمعية مرة واحدة كل سنتين.

2-
المدير هو الذي يدعو إلى انعقاد الدورات الاستثنائية للجمعية بطلب من اللجنة التنفيذية أو من ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية على الأقل وقد تتم الدعوة بمبادرة شخصية من المدير بعد التشاور مع رئيس الجمعية.  ويخطر المدير الأعضاء عن هذه الدورات ثلاثين يومًا على الأقل.
المادة 33 –
  النصاب القانوني 
يمثل غالبية أعضاء الجمعية النصاب القانوني اللازم للاجتماع.
[أحكام أخرى تنظيمة عند الضرورة]
النص التشغيلي6  
عندما لا يغطي التعويض بموجب هذا البروتوكول تكاليف الضرر يجوز أن تتخذ تدابير اضافية وتكيملية ترمي إلى كفالة دفع تعويض واف وسريع باستعمال الآليات الموجودة.

سادسا – تسوية المطالبات (الدعاوى)
الف -اجراءات بين الدول (تشمل تسوية النزاعات بموجب المادة 27 من اتفاقية التنوع البيولوجي)

النص التشغيلي 1 
في حالة قيام نزاع بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق هذا الصك، تنطبق أحكام المادة 27 من اتفاقية التنوع البيولوجي مع ادخال التعديلات الشكلية اللازمة.

النص التشغيلي 2 
يجب على الأطراف أن تسوي أية نزاعات تنشأ عن تطبيق و/أو تفسير هذا الصك من خلال آلية/آليات فض المنازعات المقررة في المادة 27 من اتفاقية التنوع البيولوجي ومرفقها.

النص التشغيلي 3 
أى نزاع بين دولة ودولة ينشأ في نطاق هذه الوثيقة يجب فضه من خلال الاجراءات المقررة بين الدول ، بما في ذلك ، اذا اقتضى الأمر ، الاجراءات المقررة في المادة 27 من اتفاقية التنوع البيولوجي .
النص التشغيلي 4 
على كل طرف يطالب بتعويض عن الضرر الذي لحق بالحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، من جراء تحرك الـ كحم عبر الحدود، أن يسعى إلى الحصول على تسوية لمطالبته اعمالا لعملية فض المنازعات بين الدول المشار اليها في المادة 27 من اتفاقية التنوع البيولوجي. وكل طرف يطالب بذلك التعويض ولا يتم تسوية هذا الطلب بطريقة مرضية بموجب الإحراءات المقررة في المادة 27 من الاتفاقية، عليه أن يقدم مطالبته للحل إلى المحكمة الدائمة للتحكيم بشرط الخضوع لقواعد التحكيم الاختيارية في المنازعات المتصلة بالموارد الطبيعية و/أو البيئة. وأية مطالبة عن ضرر لحق بالحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي بفعل تحرك الـ كحم عبر الحدود، يكون من اختصاص محكمة مختصة فقط بعد استنفاذ الإحراءات القابلة للتطبيق المعمول بها في اتفاقية التنوع البيولوجي ومحكمة التحكيم الدائمة.

النص التشغيلي 5

القسم 1 : أحكام عامة
المادة 34 –
 الالتزام بتسوية النزاعات بالطرق السلمية 
يلزم على الأطراف المتعاقدة تسوية أي نزاع ينشب بينهم فيما يتعلق بتفسير هذا البروتوكول أو تطبيقه بالطرق السلمية وفقًا للمادة 2، الفقرة 3، من ميثاق الأمم المتحدة وتحقيقًا لهذه الغاية، يلزم على الأطراف البحث عن حل بالطرق المشار إليها في المادة 33، الفقرة 1 من ذلك الميثاق.
المادة  35 –
 تسوية النزاعات بأي طرق سلمية يختارها الأطراف
لا يوجد في هذا الجزء ما يمنع حق أي طرف من الأطراف المتعاقدة في الموافقة في أي وقت على تسوية النزاع الذي ينشب بينهم فيما يتعلق بتفسير هذا البروتوكول أو تطبيقه بأي طرق سلمية يقع اختيارهم عليها. 
المادة 36 –
 الإجراء المتخذ عند عدم التوصل إلى تسوية من جانب الأطراف 
1-
في حالة موافقة الأطراف المتعاقدة الذين هم أطراف في النزاع المتعلق بتفسير هذا البروتوكول أو تطبيقه على إيجاد تسوية للنزاع بالطرق السلمية التي يقع عليها اختيارهم، تنطبق الإجراءات المقدمة في هذا الجزء فقط عند عدم التوصل إلى تسوية باللجوء إلى هذه الطرق، علمًا بأنه لا يستبعد الاتفاق الموقع بين الأطراف أي إجراء آخر.
2-
في حالة موافقة الأطراف أيضًا على الحد الزمني، تنطبق الفقرة 1 فقط عند انتهاء الحد الزمني.
المادة 37 –
 الالتزام بتبادل الآراء
1-
عند نشوب النزاع بين أطراف متعاقدة فيما يتعلق بتفسير هذا البروتوكول أو تطبيقه، يسرع أطراف النزاع إلى تبادل الآراء المتعلقة بتسوية النزاع عن طريق التفاوض والطرق السلمية الأخرى.
2-
يسرع الأطراف أيضًا إلى تبادل الآراء عند إنهاء الإجراء المتخذ في تسوية هذا النزاع دون الوصول إلى تسوية أو عند الوصول إلى تسوية وحاجة الظروف إلى التشاور فيما يتعلق بطريقة تنفيذ التسوية.
المادة 38 –
 المصالحة 
1-
قد يدعو الطرف المتعاقد الذي هو طرف في النزاع المتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها الطرف الأخر أو الأطراف الأخرى إلى رفع النزاع إلى المصالحة بموجب المرفق الثاني.
2-
في حالة قبول الدعوة وموافقة الأطراف على إجراء المصالحة المقرر تطبيقه، يمكن أن يرفع أي طرف النزاع إلى هذا الإجراء.
3-
في حالة عدم قبول الدعوة أو عدم موافقة الأطراف على الإجراء، تعتبر إجراءات المصالحة منتهية.
4-
في حالة عدم موافقة الأطراف عند رفع النزاع إلى المصالحة، قد تنتهي الإجراءات فقط وفقًا لإجراء المصالحة الذي تم الاتفاق بشأنه.
القسم الثاني -  الإجراءات الإجبارية المفضية إلى القرارات الملزمة
المادة 39 –
 تطبيق الإجراءات بموجب هذا القسم 
وفقًا للقسم 3 من هذا الجزء، يتم رفع أي نزاع يتعلق بتفسير هذا البروتوكول أو تطبيقه، عند عدم التوصل إلى تسوية باللجوء إلى القسم 1، بطلب أي طرف من أطراف النزاع يتم تقديمه إلى المحكمة أو هيئة التحكيم التي تتمتع بالاختصاص بموجب هذا القسم.
المادة 40 –
 اختيار الإجراء
1-
عند التوقيع على هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه أو في أي وقت يلي ذلك، يتوافر للطرف المتعاقد الحرية في اختيار، عن طريق الإعلان الكتابي، واحد أو أكثر من الطرق التالية لتسوية النزاعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها؛

(أ)
المحكمة الدولية لحماية التنوع البيولوجي المقررة وفقًا للمرفق الثالث.
(ب)
محكمة العدل الدولية؛
(ج)
محكمة تحكيم مؤسسة وفقًا للمرفق الرابع للفصل؛

(د)
محكمة تحكيم خاصة مؤسسة وفقًا للمرفق الرابع للفصل في واحد أو أكثر من أقسام النزاعات المحددة في تلك الوثيقة.

2-
يفترض من الدولة الطرف في النزاع الذي لم يتم تغطيته بإعلان ساري، قبول المحكمة الدولية لحماية التنوع البيولوجي وفقًا للمرفق الثالث.

3-
في حالة قبول الأطراف في النزاع نفس الإجراء في تسوية النزاع، قد يرفع فقط إلى هذا الإجراء ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
4-
في حالة عدم قبول أطراف النزاع نفس الإجراء في تسوية النزاع، قد يرفع فقط إلى المحكمة الدولية لحماية التنوع البيولوجي وفقًا للمرفق الثالث، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

5-
يظل العمل بالإعلان بموجب الفقرة 1 حتى مرور ثلاثة أشهر على إيداع إخطار الإلغاء لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
6-
لا يؤثر الإعلان الجديد أو إخطار الإلغاء أو انتهاء الإعلان - بأي حال من الأحوال - على الإجراءات المعلقة أمام المحكمة أو هيئة التحكيم التي تتمتع بالاختصاص بموجب هذه المادة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
7-
يتم إيداع الإعلان والإخطارات المشار إليها في هذه المادة لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإرسال نسخ منها إلى الدول الأطراف.
المادة 41 –
 الولاية
1-
تتمتع المحكمة أو هيئة التحكيم المشار إليها في المادة 40 بالاختصاص في أي نزاع يتعلق بتفسير هذا البروتوكول أو تطبيقه الذي يتم رفعه إليها وفقًا لهذا الجزء.
2-
تتمتع المحكمة أو هيئة التحكيم المشار إليها في المادة 40 أيضًا بالاختصاص في أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاق دولي يتعلق بأهداف هذه الاتفاقية، والذي يتم رفعه إليها وفقًا لهذا الاتفاق.
3-
في حالة نشوب نزاع حول الاختصاص بين المحكمة وهيئة التحكيم، يتم تسوية المسألة بواسطة استصدار قرار من هذه المحكمة أو هيئة التحكيم.
المادة  42 –
 الخبراء
في أي نزاع يضم المسائل العلمية أو التقنية، قد تختار المحكمة أو هيئة التحكيم التي تمارس الاختصاص بموجب هذا القسم – بطلب من الطرف أو من تلقاء نفسها - بالتشاور مع الأطراف ما لا يقل عن خبيرين من الخبراء العلميين أو التقنيين يقع الاختيار عليهم على نحو تفاضلي من القائمة ذات الصلة المعدة وفقًا للمرفق الخامس، للجلوس مع المحكمة أو هيئة التحكيم دون حق التصويت.
المادة 43 –
  الإجراءات المؤقتة
1-
في حالة رفع النزاع في حينه إلى المحكمة أو هيئة التحكيم التي ترى ظاهرًا أنها تتمتع بالاختصاص بموجب هذا الجزء، قد تفرض المحكمة أو هيئة التحكيم أية إجراءات مؤقتة تراها ملائمة في ظل هذه الظروف للمحافظة على الحقوق الخاصة لأطراف النزاع أو لمنع الضرر الجسيم بالتنوع البيولوجي، في انتظار القرار النهائي.
2-
يجوز تعديل الإجراءات المؤقتة أو إلغاءها بمجرد تغير الظروف السبب في هذه الإجراءات أو عدم وجودها.
3-
يجوز فرض الإجراءات المؤقتة أو تعديلها أو إلغاءها بموجب هذه المادة فقط بطلب طرف النزاع وبعد منح الأطراف الفرصة في الاستماع إليهم.
4-
تخطر المحكمة أو هيئة التحكيم في الحال أطراف النزاع والأطراف المتعاقدة الأخرى حسبما تراه مناسبًا بفرض الإجراءات المؤقتة أو تعديلها أو إلغاءها.
5-
حتى يتم تأسيس هيئة تحكيم يتم رفع النزاع إليها بموجب هذا القسم - أي محكمة أو هيئة تحكيم يتم الموافقة عليها من جانب الأطراف – أو عندما لا يتم الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين من تاريخ طلب الإجراءات المؤقتة، قد تفرض المحكمة الدولية لحماية التنوع البيولوجي أو تعدل أو تلغي الإجراءات المؤقتة وفقًا لهذه المادة إذا رأت ظاهرًا أن المحكمة الجاري تأسيسها ستتمتع بالاختصاص وعندما تتطلب ذلك حتمية الموقف.  وبمجرد تأسيسها، قد تقوم المحكمة التي يتم رفع النزاع إليها بتعديل هذه الإجراءات المؤقتة أو إلغاءها أو تأكيدها، بالعمل وفقًا للفقرات 1 إلى 4.

6-
يمتثل أطراف النزاع في حينه لأي إجراءات مؤقتة يتم فرضها بموجب هذه المادة.
المادة 44 –
  الدخول 
1-
يتاح دخول الأطراف المتعاقدة إلى جميع إجراءات تسوية النزاع المحددة في هذا الجزء.
2-
يتاح دخول الهيئات الأخرى عدا الدول الأطراف إلى إجراءات تسوية النزاع المحددة في هذا الجزء بالطريقة المحددة في هذا البروتوكول أو المحددة في القواعد الموافق عليها من جانب الجمعية بموجب المادة 31. 
المادة 45 –
  القانون المعمول به
1-
يلزم على المحكمة أو هيئة التحكيم التي تتمتع بالاختصاص بموجب هذا القسم تطبيق هذا البروتوكول وقواعد القانون الدولي الأخرى التي لا تتعارض مع هذا البروتوكول. 

2-
لا تخل الفقرة 1 بسلطة المحكمة أو هيئة التحكيم التي تتمتع بالاختصاص بموجب هذا القسم في البت في القضايا حسب الإنصاف والحسنى، في حالة موافقة الأطراف على ذلك.
المادة 46 –
  إجراءات تمهيدية 
1-
تحدد المحكمة أو هيئة التحكيم الواردة في المادة 40 التي يقدم إليها طلب بشأن النزاع المشار إليه في المادة 39 بطلب من أي من الأطراف - أو قد تحدد من تلقاء نفسها – إذا كانت الدعوى تمثل إساءة استعمال الإجراء القانوني أو مبنية على أسس صحيحة من حيث الظاهر.  وفي حالة إذا قررت المحكمة أو هيئة التحكيم أن الدعوى تمثل إساءة استعمال الإجراء القانوني أو أنها غير مبنية على أسس صحيحة من حيث الظاهر، لا يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه القضية.
2-
عند استلام الطلب، تقوم المحكمة أو هيئة التحكيم على الفور بإخطار الطرف الآخر أو الأطراف الآخرين في الطلب، ووضع حد زمني مناسب يمكنهم في غضونه طلب المحكمة  الفصل في  القضية، وفقًا  للفقرة 1.
3-
لا يوجد في هذه المادة ما يؤثر على حق أي طرف من أطراف النزاع في الاعتراض التمهيدي، وفقًا للقوانين المعمول بها في الإجراءات.
المادة 47 –
  استنفاد  العلاجات المحلية
قد يتم رفع أي نزاع ينشب بين الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بتفسير هذا البروتوكول أو تطبيقه إلى الإجراءات الواردة في هذا القسم فقط بعد استنزاف العلاجات المحلية في حالة مطالبة القانون الدولي بذلك.

المادة  48 –
 القرارات النهائية والقوى الملزمة للقرارات 
1-
أي قرار يصدر عن محكمة أو هيئة تحكيم تتمتع بالاختصاص بموجب هذا القسم هو قرار نهائي ويلزم أن يمتثل له جميع أطراف النزاع.

2-
لا يتمتع أي قرار من هذه القرارات بالقوة الملزمة باستثناء فيما بين الأطراف وفيما يتعلق بهذا النزاع المحدد.

	(ب)
الإجراءات المدنية:
(1)
ولاية المحاكم أو هيئات التحكيم؛
(2)
تحديد القانون الواجب التطبيق؛
(3)
الاعتراف بالأحكام القضائية وتطبيقها.


النص التشغيلي 1 
ينبغي أن تكون اجراءات القانون المدني متاحة على المستوى الداخلي لفض المطالبات بين القائمين بالتشغيل/القائمين بالاستيراد والضحايا، وفي حالات النزعات العابرة للحدود، تسري القواعد العامة للقانون الدولي الخاص، ويتم تبين الولاية المختصة بصفة عامة على أساس موطن المدعي عليه. ويمكن توفير أسس بديلة للولاية للحالات المحددة تحديدا جيدا مثلا فيما يتعلق بالمكان الذي حدث فيه حدث ضار. ويمكن أن توضع قواعد خاصة للولاية بالنسبة لشؤون خاصة، مثل ما يتعلق منها بعقود التأمين.

النص التشغيلي 2 
1-
إن الدعاوى للحصول على غوث بموجب هذا الصك يمكن رفعها أمام محاكم الطرف المتعاقد فقط حيثما يكون:

(أ)
قد حدث الضرر

(ب)
حدثت الواقعة

(ج)
يكون للمدعى عليه فيه اقامته المألوفة، أو يكون له فيها محل أعماله الرئيسي.

2-
على كل طرف متعاقد أن يكفل أن تكون لدى محاكمه الأهلية اللازمة  للنظر في تلك الدعاوي المتعلقة بالتعويض عن الضرر.

3-
حيثما ترفع الدعاوي في محاكم لأطراف مختلفة فأي محكمة غير المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى للمرة الأولى تستطيع، بينما لا تزال الدعاوي معلقة في الدرجة الأولى، أن توقف اجراءاتها.

4-
تستطيع أية محكمة، بناء على طلب أحد الأطراف، أن تتنحى عن ولايتها إذا كان قانون هذه المحكمة يسمح بتجميد الدعاوي المتعلقة بالموضوع واذا كان لدى محكمة أخرى ولاية على الدعويين.

5-
لغرض هذه المادة تعتبر الدعاوي المترابطة إلى درجة يجعل من المسعف سماعها وتحديد مصيرها معا، تعتبر دعاوي مرتبطة بعضها ببعض لتفادي مخاطر صدور أحكام قضائية لا يمكن التوفيق بينها، ناشئة عن وجود اجراءات مستقلة.

6-
إن جميع الموضوعات المتعلقة بالشكل أو الموضوع بشأن الدعاوى المرفوعة أمام محكمة مختصة، والتي لا تنظيم خاص لها في الصك، تكون محكومة بقانون تلك المحكمة، بما في ذلك أية قواعد يتضمنها ذلك القانون فيما يتعلق بتنازع القوانين.

7-
ليس في هذا الصك ما يمكن أن يعتبر تحديدا أو اخلالا بأي حق للأشخاص الذين لحق بهم ضرر أو يعتبر حدا للحماية أو اعادة البيئة إلى وضعها السابق، اللتين قد يقضي بهما القانون الداخلي.

8-
كل حكم عن محكمة لها ولاية وفقا للصك، وواجب التطبيق في الدولة ذات الولاية الأصلية ولم يعد خاضعا للأشكال العادية للاستعراض أو اعادة النظر، يجب الاعتراف به في أي طرف متعاقد بمجرد أن تتم الإحراءات اللازمة في ذلك الطرف فيما عدا:

(أ)
إذا كان الحكم قد تم الحصول عليه عن طريق التزويير؛

(ب)
إذا كان المدعى عليه لم يعط اخطارا معقولا وفرصة عادلة لتقديم قضيته؛

(ج)
إذا كان الحكم غير قابل للتوافق مع حكم سابق صدر عن صحة في طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بنفس الدعوى والأطراف نفسها؛ أو

(د)
إذا كان الحكم منافيا للسياسة العامة للطرف المتعاقد، الذي يجري سعي إلى الاعتراف فيه بذلك الحكم.

9-
كل حكم يعترف به بموجب الفقرة 1 من هذه المادة يكون واجب التطبيق في كل طرف متعاقد بمجرد اتمام الإحراءات اللازمة في ذلك الطرف. ولا يجوز اعادة فتح الدعوى على أساس جدارتها، بناء على تلك الإحراءات.

10-
إن أحكام الفقرتين 8 و9 من هذه المادة لا تنطبق بين الأطراف المتعاقدة التي هي أطراف في اتفاق أو ترتيب سار بشأن الاعتراف المتبادل والتطبيق المتبادل للأحكام، يكون الاعتراف والتطبيق للحكم المذكور واجبين بموجبهما.

النص التشغيلي 3 
1-
إن الدعاوى للحصول على تعويض بموجب هذا البروتوكول يمكن رفعها أمام المحاكم حيث إما حدث فيها الضرر أو حدثت فيها الواقعة أو التي يكون فيها للمدعي محل اقامته المألوف أو يكون فيها للمدعى عليه مكان أعماله الرئيسي.

2-
على كل دولة متعاقدة أن تكفل أن تملك محاكمه الكفاءة اللازمة للنظر في تلك الدعاوي المتعلقة بالحصول على تعويض.

3-
مع شرط الخضوع للمادة الفرعية 2 من هذه المادة، ليس في هذا البروتوكول ما يؤثر في أية حقوق أو أشخاص لحق بهم ضرر، أو تعتبر واضعة لحدود على الحماية أو حق اعادة البيئة إلى وضعها السابق، التي قد يقضي بها القانون الداخلي.

4-
لا يقبل رفع دعوى للحصول على تعويض عن ضرر يقوم على أساس المسؤولية المطلقة للقائم بالاخطار أو القائم بالتصدير، الا على النحو الذي يتمشى مع البروتوكول.

5-
أي حكم من محكمة لها ولاية وفقا للمادة .... هنا، وواجب التطبيق في دولة المنشأ، يجب الاعتراف به في أي طرف متعاقد، الا إذا كان الحكم قد صدر عن طريق التزوير أو لم يعط المدعى عليه اخطارا معقولا وفرصة عادلة لتقديم قضيته، أو إذا كان الحكم غير قابل للتوافق مع حكم سابق صدر صحيحا في أي طرف متعاقد فيما يتعلق بنفس الحالة ونفس القضية والأطراف نفسها، أو إذا كان الحكم منافيا لسياسة الطرف المتعاقد التي يجري السعي إلى الحصول على اعتراف منه بهذا الحكم.

6-
كل حكم يعترف به بموجب المادة الفرعية 1 من هذه المادة يكون واجب التطبيق لكل طرف متعاقد بمجرد اتمام الإحراءات اللازمة لذلك الطرف. ولا تسمح الإحراءات باعادة فتح الدعوى من حيث جدارتها.

7-
إن أحكام المادة الفرعية 1 والمادة الفرعية 2 من هذه المادة لا تنطبقان بين الأطراف المتعاقدة التي هي أطراف في اتفاق أو ترتيب معمول به بشأن الاعتراف المتبادل والتطبيق المتبادل للأحكام التي يتم بموجبها الاعتراف بالحكم وبوجوب تطبيقه.

النص التشغيلي 4 
1-
إن الدعاوى للحصول على تعويض بموجب البروتوكول الفرعي يمكن رفعها أمام محاكم أي طرف فقط في الحالات التي:

(أ)
حصل فيها ضرر؛

(ب)
حصل فيها افراج غير متعمد عبر الحدود؛

(ج)
أو حيث يكون للمدعى عليه محل اقامته المعتاد أو يكون للمدعي شركة أو شخصا اعتباريا أو مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ويكون محل أعماله الرئيسي ومقره القانوني أو ادارته المركزية في بلد ذلك الطرف.

2-
على كل طرف أن يكفل أن يكون لدى محاكمه الاختصاص اللازم للنظر في تلك الدعاوي الخاصة بالتعويض.

3-
إذا اتخذت الإحراءات المنطوية على نفس الدعوى وبين نفس الأطراف أمام محاكم أطراف مختلفة، فان أي محكمة غير المحكمة الأولى التي رفعت الدعوى أمامها عليها أن تقوم بوقف اجراءاتها إلى أن يحين أوان تحديد ولاية المحكمة التي رفعت الدعوى أمامها في المقام الأول.

4-
حيثما تكون ولاية المحكمة التي رفعت الدعوى أمامها أولا قد حددت، فان أية محكمة غير المحكمة التي رفعت الدعوى أمامها لأول مرة، عليها أن تنحي ولايتها لصالح تلك المحكمة.

5-
حيثما تكون عدة دعاوى مترابطة منظورة في محاكم أطراف مختلفة، فان أي محكمة غير المحكمة التي رفعت الدعوى أمامها لأول مرة، تستطيع أن توقف اجراءاتها.

6-
حيثما تكون تلك الدعاوي سارية في الدرجة الأولى من المحاكمة، فان كل محكمة غير المحكمة التي رفعت الدعوى أمامها لأول مرة يجوز لها بناء على طلب أحد الأطراف، أن تنحي ولايتها إذا كان للمحكمة التي رفعت الدعوى أمامها لأول مرة لها ولاية على تلك الدعاوي، واذا كان قانونها يسمح بتوحيد تلك الدعاوي.

7-
لأغراض هذه المادة يفترض أن الدعاوى تكون مترابطة، حيثما يكون بينها صلات وثيقة إلى حد أنه يكون من المسعف سماعها وتحديد مصيرها معا لتفادي مخاطر صدور أحكام قضائية لا يمكن التوفيق بينها، ناشئة عن اجراءات مستقلة.

8-
جميع الشؤون المتعلقة بالموضوع أو الإحراءات بشأن الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة المختصة، ولا ينظمها على وجه التحديد البروتوكول الفرعي يحكمها قانون تلك المحكمة، شاملا أية قواعد في هذا القانون تتعلق بتنازع القوانين.

9-
إن البروتوكول الفرعي لا يخل بأية حقوق للأشخاص الذين لحق بهم ضرر أو بأية تدابير لحماية أو لاعادة البيئة إلى وضعها السابق، يمكن أن تكون واجبة التطبيق بموجب القانون الداخلي.

10-
أي حكم من محكمة لها ولاية وفقا للفقرة 1 أو أي حكم تحكيمي واجب التطبيق في دولة منشأ الحكم ولم يعد خاضعا لأشكال الاستعراض العادية، يجب الاعتراف به لدى أي طرف بمجرد اتمام الإحراءات اللازمة في ذلك الطرف، فيما عدا ما يلي:

(أ)
إذا كان الحكم أو القرار التحكيمي قد تم الحصول عليهما بالتزوير؛

(ب)
إذا لم يعط المدعى عليه اخطارا معقولا وفرصة عادلة لتقديم قضيته؛

(ج)
إذا كان الحكم أو القرار التحكيمي لا يمكن التوفيق بينه وبين حكم سابق أو قرار تحكيمي سابق صدر صحيحا في بلد طرف آخر، فيما يتعلق بنفس الدعوى ونفس الأطراف؛

(د)
عندما يكون حكم المحكمة أو القرار التحكيمي منافيين للسياسة العامة للطرف الذي يجري السعي إلى الحصول على اعترافه.

11-
إن حكم المحكمة أو القرار التحكيمي المعترف به بموجب الفقرة 10 يكون واجب التطبيق في جميع الأطراف بمجرد اتمام الإحراءات اللازمة في هذه الأطراف. ولا تسمح الإحراءات باعادة فتح الدعوى بشأن جدارتها.

12-
إن أحكام الفقرتين 10 و11 لا تنطبق بين الأطراف في اتفاق أو ترتيب ساريين بشأن الاعتراف والتطبيق المتبادلين للأحكام أو للقرارات التحكيمية التي يكون بموجبها الحكم أو القرار التحكيمي واجبي الاعتراف بهما وتطبيقهما.

النص التشغيلي 5 
1-
يجوز رفع دعاوى التعويض فقط في محاكم الطرف الذي:
أ)
حدث فيه الضرر؛ أو 
ب)
وقع فيه الحادث؛ أو
ج)
يوجد فيه محل الإقامة المعتاد أو مقر العمل الرئيسي للمدعى عليه.
2-
على كل طرف متعاقد أن يضمن تمتع المحاكم التابعة له بالأهلية الضرورية للنظر في دعاوي التعويض.
3-
في حالة رفع دعاوى تنطوي على نفس الأسباب وبين نفس الأطراف أمام محاكم أطراف مختلفة، فعلى أي محكمة بخلاف المحكمة التي أحيلت عليها الدعوى أولا، أن تعلق بقرار منها مداولاتها إلى حين تأسيس اختصاص المحكمة التي أحيلت عليها الدعوى أولا.
4-
في حالة تأسيس اختصاص المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أولا، فعلى أي محكمة أخرى بخلاف المحكمة الأولى أن ترفض الاختصاص تنازلا منها لتلك المحكمة.
5-
إذا رفعت دعاوى ذات علاقة أمام محاكم أطراف مختلفة، يجوز لأي محكمة، بخلاف المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى أولا أن تعلق مداولاتها.
6-
إذا كانت الدعاوى قيد النظر في محكمة من الدرجة الأولى، يجوز أيضا لأي محكمة بخلاف المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أولا أن ترفض، بناء على طلب أحد الأطراف، الاختصاص إذا كان للمحكمة الأولى اختصاص على الدعاوى المعنية وإذا سمح قانونها بتوحيد تلك الدعاوى.
7-
لأغراض هذه المادة، تعتبر الدعاوى ذات علاقة إذا كانت هناك صلة وثيقة فيما بينها بحيث يستحسن النظر والفصل فيها معا لتجنب خطر صدور أحكام متعارضة نتيجة لتطبيق إجراءات منفصلة.
8-
إن جميع الأمور التي تمس الجوهر أو الإجراءات بخصوص الدعاوى أمام المحكمة المختصة والتي لا ينظمها الصك بالتحديد تخضع لقانون تلك المحكمة، بما في ذلك أي قواعد مثل القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، وفقا لمبادئ القانون المقبولة بصفة عامة.
9-
ليس في هذا الصك ما يخل بأي حقوق لأشخاص وقع عليهم ضرر، أو بأي تدابير لحماية واستعادة البيئة وفقا للقانون الداخلي المطبق.
10-
إن أي حكم صادر عن محكمة ذات اختصاص وفقا للمادة 1  بشأن المحاكم المختصة، ويكون قابلا للتنفيذ في دولة منشأ الحكم، ولم يعد خاضعا لأشكال المراجعة العادية، يكون معترفا به في أي طرف فور إتمام الإجراءات اللازمة في ذلك الطرف باستثناء الحالات التالية:
أ)
إذا صدر الحكم بطريق الغش؛
ب)
إذا لم يعط للمدعي عليه إخطار معقول وفرصة عادلة لعرض قضيته؛
ج)
إذا تعارض الحكم مع حكم سابق صدر على النحو الصحيح في طرف آخر بالعلاقة إلى نفس سبب الدعوى ونفس الأطراف؛ أو
د)
إذا تعارض الحكم مع السياسة العامة للطرف الذي يطلب منه الاعتراف به.
11-
أي حكم معترف به بموجب الفقرة 10 من هذه المادة يكون قابلا للإنفاذ في كل طرف حال إتمام الإجراءات اللازمة في ذلك الطرف.  ويجب ألا تسمح الإجراءات بإعادة النظر في مستوغات القضية.
12-
لا تنطبق أحكام الفقرتين 10 و 11  فيما بين الأطراف في اتفاق أو ترتيب ساري المفعول بشأن الاعتراف المتبادل وإنفاذ الأحكام والتي بموجبه يكون الحكم قابلا للاعتراف به وإنفاذه.
النص التشغيلي 6

1-
جميع النزاعات غير النزاعات بين دولة ودولة ينبغي فضها عن طريق تحكيم دولي ملزم ، ما لم تقرر جميع الأطراف في النزاع غير ذلك .

2-
ان القانون الواجب التطبيق هو قواعد UNIDROIT    بشأن التعاقدات التجارية .

3-
ان الاعتراف بالأحكام أو القرارات التحكيمية وتطبيقها يكونان وفقا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1958 بشأن الاعتراف بالقرارات التحكيمية وتطبيقها ، و الاتفاقية بين الدول الأمريكية لعام 1975 بشأن التحكيم التجاري الدولي .

النص التشغيلي 7 

بصرف النظر عن الإحراءات الادارية الواردة في القسم سادسا – ج أدناه، إن الإحراءات المدنية على المستوى الوطني ستظل نافذة. وبالنسبة للضرر العابر للحدود، إن قواعد القانون الدولي الخاص واجبة التطبيق، وتشجع الدول على تحسينها حسب مقتضى الحال، لتسهيل الوصول على العدالة.

النص التشغيلي 8
1-
على اثر استنفاذ الإحراءات بين الدول تطبيقا للمادة 27 من اتفاقية التنوع البيولوجي، واعمالا للقواعد الاختيارية للتحكيم في النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية و/أو البيئة لدى محكمة التحكيم الدائمة، يجوز لطرف ما أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ضرر لحق بالحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، نشأ عن تحركات الـ كحم عبر الحدود، إلى محكمة مختصة كما يحدد ذلك القانون الدولي الخاص.

2-
تحديد القانون الواجب التطبيق بكون طبقا للقانون الدولي الخاص.

3-
عقب استنفاذ امكانية فض المنازعات ومتطلبات التحكيم (انظر القسم ××)، يجوز لأي طرف في بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ضرر لاحق بالحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي من جراء تحرك الـ كحم عبر الحدود، وذلك أمام محكمة مختصة.

4-
يكون الاعتراف والتطبيق للأحكام القضائية أو القرارات التحكيمية وفقا للقانون الدولي الخاص.

النص التشغيلي 9

المادة 8 –
 الاختصاص والقانون المطبق
1-
الاختصاص الأولي في الدعاوى بموجب هذا البروتوكول هو مسؤولية محاكم الطرف المتعاقد محل وقوع الضرر.
2-
في حالة وقوع الضرر فقط خارج حدود الولاية الوطنية، يصبح الاختصاص الأولي في الدعاوى بموجب هذا البروتوكول مسؤولية محاكم الدولة المستوردة أو الدولة المستوردة عن قصد أو محاكم الدولة الأقرب صلة بالضرر في حالة إذا كان التحرك عبر الحدود غير مقصود. 
3-
يصبح الاختصاص في الدعاوى بموجب هذا البروتوكول مسؤولية محاكم الطرف المتعاقد محل وقوع الحادث، وهو المكان الذي يقيم فيه المدعى عليه في المعتاد أو مكان عمله الرئيسي.

4-
يتم الحكم على جميع المسائل الجوهرية والإجرائية المتعلقة بالدعاوى المرفوعة أمام المحكمة المختصة التي لم يرد ذكرها صراحة في هذا البروتوكول باستخدام القانون الموضوعي لهذه المحكمة.  حيث يتم الحكم على طبيعة التعويض وشكله ومداه بالإضافة إلى التوزيع العادل باستخدام هذا القانون الذي يلزم أن يتفق مع هذا البروتوكول.
5-
كل طرف من الأطراف المتعاقدة (أ) يضمن امتلاك المحكمة التابعة له للاختصاص اللازم لرفع دعاوى التعويض بموجب هذا البروتوكول و (ب) يختار الإجراءات التشريعية اللازمة لضمان توفير القوانين التعويض وفقًا لهذا البروتوكول وطبقًا لأية توصيات توافقية تتقدم بها الجمعية بموجب المادة 15.

المادة 9 –
 اختصاصات المحكمة وإجراءاتها
1-
يكون للمحاكم سلطة الأمر بالعلاج  وبالاسترداد والاستعادة بالإضافة إلى التعويض ويجوز لها الأمر بدفع التكاليف والفوائد.
2-
على المحكمة أن تفترض (أ) أن الكائن الحي المحور الذي كان محل تحرك عبر الحدود أحدث الضرر إذا كانت هناك إمكانية معقولة في امكان حدوث ذلك، و (ب) أن أي ضرر يحدثه أي كائن حي محور كان محل تحرك عبر الحدود هو ناتج عن خصائصه التي أوجدتها التكنولوجيا الإحيائية وليس أي خصائص طبيعية.  ولدحض هذا الافتراض، يجب على الشخص أن يثبت على أساس المعيار الذي يقتضيه قانون الإجراءات المطبق وفقا للمادة 8 أن الضرر لم يحدث بسبب خصائص الكائن الحي المحور الناتجة عن التعديل الوراثي، أو أنه كان مصحوبا بخصائص خطرة أخرى في الكائن الحي المحور.
3-
عند النظر في الدليل على وجود علاقة سببية بين الحدث والضرر، يجب على المحكمة أن تأخذ في الحسبان الخطر الزائد لإحداث هذا الضرر والكامن في القيام بتحرك عبر الحدود أو ممارسة الملكية أو الحيازة أو الرقابة على الكائن الحي المحور.

4-
يجب أن تعوض أوامر التعويض عن الضرر بالكامل الأشخاص المتضررين وأن تسدد تكاليف التدابير الوقائية وتكاليف استرداد أو إصلاح البيئة.

5-
يكون للمحكمة سلطة الأمر بإجراءات مؤقتة أو أولية لإلزام أي شخص باتخاذ أو الامتناع عن اتخاذ أي إجراء، إذا كان ذلك ضروريا أو مستصوبا، لمنع حدوث أي ضرر محسوس أو تخفيف الضرر أو تلافي حدوث أي ضرر آخر.
المادة 10 –
 الخصومة المعلقة
1-
في حالة رفع الإجراءات القانونية المتضمنة نفس الدعوى أو ما شابهها بين نفس الأطراف الفعليين في محاكم طرف آخر من الأطراف المتعاقدة، قد توقف أي محكمة أخرى – بطلب منها- الإجراءات عدا المحكمة التي جاء وصفها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 8 إلا في حالة وحتى تقرر المحكمة التي جاء وصفها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 8 أنها لا تتمتع بالاختصاص بموجب هذا البروتوكول.

2-
في حالة عدم إثبات اختصاص المحكمة التي جاء وصفها في الفقرتين 1 و 2 من جانب هذه المحكمة، ترفض أي محكمة عدا هذه المحكمة الاختصاص لصالح هذه المحكمة. 

3-
عندما يتوافر محكمتين أو أكثر من المحاكم التي جاء وصفها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 8، قد توقف أي محكمة أخرى – بطلب منها - الإجراءات عدا المحكمة التي جاء وصفها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 8 والتي تناولت القضية من البداية إلا في حالة وحتى تقرر المحكمة التي تناولت هذه القضية من البداية أنها لا تتمتع بالاختصاص بموجب هذا البروتوكول.  وفي حالة إثبات اختصاص المحكمة التي تناولت القضية من البداية من جانب تلك المحكمة، ترفض أي محكمة عدا هذه المحكمة الاختصاص لصالح تلك المحكمة.

المادة 11 –
 الدعاوى ذات الصلة
1-
في حالة رفع الدعاوى ذات الصلة في المحاكم المختلفة التي جاء وصفها في المادة 8، توقف الإجراءات أي محكمة أخرى عدا المحكمة التي جاء وصفها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 8 بطلب من أي طرف في أي من الدعاوى، في الوقت الذي تكون الدعاوى فيه معلقة في المحكمة الابتدائية.

2-
ترفض الاختصاص أي محكمة أخرى عدا المحكمة التي جاء وصفها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 8 - بطلب من أحد الأطراف - إذا كان قانون هذه المحكمة التي جاء وصفها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 8 يسمح بتوحيد الدعاوى ذات الصلة، وكان للمحكمة التي تناولت هذه القضية من البداية اختصاص في الدعوتين أو جميعها. 

3-
عندما يتم رفع الدعاوى ذات الصلة أمام محاكم أطراف مختلفة، مع العلم بأن جميع المحاكم جاء وصفها في المادة 8، عندئذ يجوز أن توقف أي محكمة أخرى بقرار منها الإجراءات حتى تقرر المحكمة التي تناولت القضية من البداية أنها تتمتع بالاختصاص بموجب هذا البروتوكول.  وفي حالة إثبات اختصاص المحكمة التي تناولت القضية من البداية من جانب هذه المحكمة، قد ترفض أي محكمة عدا هذه المحكمة الاختصاص لصالح هذه المحكمة.

4-
لأغراض هذه المادة، تعتبر الدعاوى ذات صلة في حالة وجود ارتباط وثيق فيها بحيث يكون من الملائم سماع الدعاوى والفصل فيها جميعًا لتجنب خطر صدور أحكام متعارضة في الدعاوى المنفصلة.
المادة  12 - الإنفاذ
1-
الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة بموجب المادة 8 بعد إجراء المحاكمة، أو غيابيا أو بالقبول، في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى بمجرد الامتثال للإجراءات الرسمية المطلوبة من جانب الطرف المتعاقد المعني، وذلك حالما تنفذ هذه الإجراءات بموجب القانون المطبق من جانب هذه المحكمة.  ولا يجوز إعادة النظر في مسوغات القضية.  ولا تنطبق الأحكام السابقة على الأحكام المؤقتة.
2-
لا تنطبق الأحكام السابقة في حالة (أ) صدور القرار غيابيًا وعدم إبلاغ المدعى عليه في حينه بالوثيقة التي تؤسس الإجراءات أو بالوثيقة المكافئة في الوقت الكافي لتمكينه من إجراء ترتيبات دفاعه، أو (ب) صدور الحكم بطريق الغش.
3-
إذا اتخذ إجراء ضد أحد الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية، يمكن لهذا الطرف المتعاقد، باستثناء ما يتعلق بتدابير التنفيذ، أن يرفع أي حصانات للدول عن الولاية أمام المحكمة المختصة وفقا لهذه المادة.
	(ج)
الإجراءات الإدارية


النص التشغيلي 1 

إذا اتبع نهج إداري بالإضافة إلى المسؤولية المدنية، يجب أن تكون قرارات السلطات العامة بفرض تدابير وقائية أو إصلاحية مشفوعة بدوافعها، ويجب إبلاغها إلى الجهات المعنية مع إخطارهم بإجراءات الإنصاف المتوافرة لهم وحدودها الزمنية.
النص التشغيلي 2

1-
يجوز للأطراف المتعاقدة حسب مقتضي الحال توفير العلاجات الادارية التي تعتبر لازمة للمسؤولية والجبر التعويضي بالنسبة لجميع الشؤون الناشئة تحت هذا الصك .

2-
ان الاجراءات الخاصة بتفضيل وتحديد قرارات السلطات الادارية يحددها القانون الداخلي للطرف المتعاقد.

	(د)
المحاكم الخاصة (المحكمة الدائمة للتحكيم والقواعد الاختيارية للتحكيم في المنازعات المتعلقة بالموارد الطبيعية و/أو البيئة).


النص التشغيلي 1

يجوز النظر في اللجوء إلى محاكم خاصة، مثل المحكمة الدائمة للتحكيم وقواعدها الاختيارية للتحكيم في المنازعات المتعلقة بالموارد الطبيعية و/أو البيئة في حالات خاصة، مثل الحالات التي يكون عدد الضحايا المتضررين فيها كبيرا.
النص التشغيلي 2 
يجوز للأطراف أن تفض النزاعات من خلال اجراءات مدنية/ادارية ومحاكم خاصة مثل محكمة التحكيم الدائمة (القواعد الاختيارية للمحكمة للتحكيم في النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية و/أو البيئة.

النص التشغيلي 3 
في حالة حدوث نزاع بين الأطراف الذين يدعون بحدوث ضرر اعمالا للبروتوكول الفرعي والأشخاص المسؤولون بموجب البروتوكول الفرعي، وفي حالة حدوث اتفاق بين كليهما أو جميع الأطراف، يمكن عرض النزاع لتحكيم نهائي وملزم وفقا لقواعد التحكيم الاختيارية لمحكمة التحكيم الدائمة بخصوص التحكيم في النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية و/أو البيئة.

النص التشغيلي 4 

على أي طرف يدعي بحدوث ضرر ولم يفصل فيه على نحو مرض بموجب الإجراء المحدد في المادة 27 من اتفاقية التنوع البيولوجي، أن يقدم دعواه للفصل فيها إلى المحكمة الدائمة للتحكيم، مع مراعاة القواعد الاختيارية للتحكيم في المنازعات المتعلقة بالموارد الطبيعية و/أو البيئة.  ويجب على أي محكمة مختصة ألا تقبل أي دعوى بحدوث ضرر للتنوع البيولوجي بفعل تحرك الـ كحم عبر الحدود  بموجب هذه القواعد إلا بعد استنفاد الإجراءات المطبقة الخاصة بالمحكمة الدائمة للتحكيم.
النص التشغيلي 5 
إن اللجوء إلى محاكم خاصة مثل محكمة التحكيم الدائمة وقواعدها الاختيارية للتحكيم في المنازعات المتعلقة بالموارد الطبيعية و/أو البيئة، يمكن النظر فيه في حالات محددة مثلما حين يكون ثمة عدد كبير من الضحايا متأثرين.

ﻫ- الحق/الأهلية في رفع الدعاوى

النص التشغيلي 1 
1-
ينبغي للأطراف إعطاء حق رفع الدعاوى للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المتضررين، وذلك وفقا للحالة بموجب القانون الداخلي.
2-
إذا اتبع نهج إداري بالإضافة إلى المسؤولية المدنية، ينبغي أن يكون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي تشجع على حماية البيئة وتفي بالمتطلبات ذات الصلة بموجب القانون الداخلي، الحق في الزام السلطة المختصة بالعمل وفقا لهذا المقرر، والطعن، من خلال إجراءات المراجعة، في قرارات السلطة المختصة أو ما تقوم به من أفعال أو ترتكبه من إغفالات، وذلك حسبما هو ملائم وفقا للقانون الداخلي.
النص التشغيلي 2 
1-
على كل طرف في اطار تشريعه الوطني أن يكفل اعطاء الأهلية لرفع دعوى أمام محكمة قانونية و/أو أية هيئة أخرى مستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون أو هيئة ادارية، تكفل أن تكون هناك أهلية معطاة للأشخاص أو الكيانات:

(أ)
لديهم اهتمام كافي أو، بدل ذلك، 

(ب)
استبقاء الاخلال بحق مثلما عندما يكون قانون الإجراءات الادارية لدى طرف يقتضي ذلك كشرط مسبق.

2-
إن ما يشكل "اهتماما كافيا" و"اخلالا بحق" سوف يحدد وفقا لمتطلبات القانون الوطني وبما يتمشى وهدف فتح الباب عريضا للوصول إلى العدالة.

3-
دون الاخلال بالحكم العام الوارد أعلاه، إن الشخص أو الأشخاص الآتين أو الكيان أو الكيانات الآتية يجوز لها أن ترفع دعوى:

(أ)
فيما يتعلق بالضرر التقليدي: الأشخاص المتأثرين والمعالين أو أية أشخاص آخرين يعملون بالنيابة عن ذلك الشخص/الكيان أو لصالحه.

(ب)
فيما يتعلق بتكاليف التدابير الاستجابية: الشخص أو الكيان الذي يتحمل التكاليف.

(ج)
فيما يتعلق بالضرر الذي يلحق بالبيئة و/أو بالحفظ أو الاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي:

(1)
الدولة المتأثرة

(2)
الجماعات العاملة دفاعا عن المصالح العامة

(3)
الشخص أو الكيان الذي يتحمل تكاليف تدابير الاستعادة

(د)
فيما يتعلق بالضرر الذي يلحق بالصحة البشرية:

(1)
الدول المتأثرة

(2)
الشخص المتأثر أو أي شخص له حق العمل بالنيابة عن ذلك الشخص

(ﻫ)
فيما يتعلق بالضرر الاجتماعي الاقتصادي:

(1)
الدولة المتأثرة

(2)
المجموعات العاملة دفاعا عن المصالح العامة أو المجتمعات

النص التشغيلي 3 
على الدول أن ترفع دعاوي بالنيابة عن رعاياها عن الضرر الذي تسبب وعليها أن تتخذ تشريعات وطنية ملائمة لهذا الغرض.

النص التشغيلي 4 
1-
كل شخص لحق به ضياع أو أذى خلال تحرك عبر الحدود أو عبور أو مناولة واستعمال أية كحم، بما في ذلك الاتجار غير المشروع، يمكن أن يرفع دعوى مدنية للحصول على تعويض عن الأضرار في محكمة، ويمكن أن يتضمن ذلك مطالبة بما يلي:

(أ)
الخسارة الاقتصادية الناشئة عن الافراج عن كحم ومنتجاتها أو عن أنشطة بذلت لتوقي أو تخفيف أو إدارة أو تنظيف أو علاج أي ضرر ناشئ عن مثل هذه الواقعة.

(ب)
التكاليف الناشئة عن أي تفتيش أو مراجعة أو تحري جرت لتحديد طبيعة أي افراج عن الـ كحم أو للتحري عن خيارات في إدارة المخاطر.

2-
لكل شخص أو مجموعة أشخاص أو أية منظمة خاصة أو حكومية حق رفع دعوى والسعي إلى الحصول على جبر تعويضي فيما يتعلق بالاخلال أو التهديد بالاخلال لأي حكم من هذا البروتوكول، بما في ذلك أي حكم يتعلق بالضرر الذي يلحق بالصحة البشرية والتنوع البيولوجي والبيئة أو الظروف الاجتماعية الاقتصادية أو الثقافية للمجتمعات المحلية أو لاقتصاد البلد:

(أ)
وذلك لمصلحة ذلك الشخص أو مجموعة أو طبقة الأشخاص.

(ب)
في مصلحة أو بالنيابة عن أي شخص لا يستطيع، لأسباب عملية، انشاء تلك الإحراءات.

(ج)
في مصلحة أو بالنيابة عن مجموعة أو طبقة من الأشخاص تأثرت مصالحهم.

(د)
في سبيل المصلحة العامة.

(ﻫ)
في سبيل مصلحة تعزيز البيئة أو التنوع البيولوجي.

3-
لا يحكم بتكاليف ضد أي من الأشخاص المذكورين أعلاه، يخسرون أية دعوى سبقت الاشارة اليها، إذا كانت الدعوى قد رفعت بشكل معقول، حفظا على الصالح العام أو لمصلحة حماية الصحة البشرية أو التنوع البيولوجي أو البيئة.

4-
إن عبء الاثبات أن الدعوى لن ترفع للدفاع عن الصالح العام أو لمصلحة حماية الصحة البشرية أو التنوع البيولوجي أو البيئة يقع على الشخص الذي يدعي أن القضية على غير ذلك.

5-
على كل دولة متعاقدة أن تكفل أن أي شخص في طرف متعاقد آخر، متأثر تأثرا مناوئا، يكون له حق الوصول إلى الإحراءات الادارية والقضائية المكافئة لما يتاح لرعايا الطرف المنشأ المتعاقد، في حالة حدوث ضرر في البيئة الداخلية.

6-
على كل طرف متعاقد أن يكفل أن الأشخاص المتأثرين تأثرا مناوئا بسبب ضرر نشأ خلال تحرك الـ كحم أو عبورهم أو مناولتهم أو استعمالهم عبر الحدود، بما في ذلك الاتجار غير المشروع، يكون لهم حق الرجوع ضد الفعل الخاطئ لذلك الشخص أو الكيان، المرتبط بطرف التصدير.

النص التشغيلي 5 
لا ترفع الدعاوي الا من الشخص المتضرر فقط.

النص التشغيلي 6

لا يجوز أن يرفع الدعاوى الا أشخاثص أو كيانات متأثرين مباشرة بالضرر . ولا يجوز أن ترفعها أطراف ثالثة تعمل بالنيابة عن هؤلاء الأشخاص أو الكيانات .
النص التشغيلي 7
1-
على الأطراف أن تكفل الأهلية لرفع الدعاوي من جانب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المتأثرين في مقتضى الحال في القانون الداخلي.

2-
في حالة المسؤولية المدنية التي يكملها نهج إداري، فان الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي تعزز حماية البيئة وتفي بالمتطلبات المقررة في القانون الداخلي، ينبغي أن يكون لها حق أن تطالب السلطة المختصة أن تعمل طبقا لهذا المقرر وأن تتحدى، من خلال إجراء رجوع، مقررات السلطة المختصة وأفعالها أو اغفالاتها حسب مقتضى الحال بموجب القانون الداخلي.

النص التشغيلي 8
1-
يجب تنفيذ مبدأ الوصول الواسع إلى العدالة.  وتحقيقًا لهذه الغاية، يتمتع الأشخاص والمجموعات المعنية بالمسائل البيئية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، أو الأشخاص والمجموعات التي تمثل المجتمعات أو المصالح التجارية والهيئات الحكومية المحلية والإقليمية والوطنية بالأهلية اللازمة لرفع الدعوى بموجب هذا البروتوكول. 
2-
لا يوجد في هذا البروتوكول ما يمكن تفسيره باعتباره تحديدًا أو تقييدًا لأي حق من حقوق الأشخاص الذين يعانون من الضرر أو تحديد نطاق حماية البيئة أو استعادة الوضع السابق لها، الوارد بموجب القانون المحلي.
3-
لا تحول العوائق المالية أو أي عوائق أخرى تقف في سبيل العدالة دون الوصول إلى العدالة بموجب هذه المادة ويلزم على الأطراف المتعاقدة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة هذه العوائق أو خفضها.
سابعا–   التدابير التكميلية لبناء القدرات

النص التشغيلي 1 

ان مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية :
1-
يدعو الأطراف الى أن تأخذ في الحسبان ، حسب ما هو ملائم ، المقرر الحالي بما في ذلك تدابير بناء القدرة مثل اسداء المساعدة في وضع "قواعد مسؤولية" داخلية واعتبارات مثل " الاسهامات العينية ، و " التشريع النموذجي " أو " صفقات من تدابير بناء القدرة " في الاستعراض القادم لخطة العمل المحدثة لبناء القدرات في سبيل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية كما جاءت في المرفق بالمقرر BSIII/3  .

2-
يدعو الأطراف القائمة بإعداد ترتيباتها التشريعية الداخلية المتعلقة بالقواعد والإجراءات في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن الأضرار الناتجة عن التحركات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة،الى  أن تقدم من خلال الأمانة مسودة الترتيبات التشريعية لإبلاغها إلى [اللجنة المسؤولة عن تسهيل تنفيذ هذا المقرر].
3-
يطلب من الأطراف أن تقدم الى الأمانة – عند اقرارها – التشريعات الوطنية المتعلقة بالقواعد والاجراءات في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناتج عن تحركات الـ كحم عبر الحدود .
4-
يطلب من الأمانة أن تسترعي انتباه[ اللجنة المسؤولة عن تنفيذ هذا المقرر]  الى كل تشريع وطني ورد تطبيقا للفقرة 3 .

5-
تقرر أنه وفقا للارشاد العام من المؤتمر / الاجتماع تكون الوظائف التالية مسندة الى[ اللجنة المسؤولة عن تنفيذ هذا المقرر ] :
(أ)
تقديم المشورة بناء على طلب أي طرف إلى هذا الطرف بشأن مسودة التشريع الداخلي المتعلق بالقواعد والإجراءات في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن الأضرار الناتجة عن التحركات عبر الحدود للكائنات الحية المحورة، المقدمة لها وفقا للفقرة 2 أعلاه؛
(ب)
تقديم المشورة بناء على طلب أي طرف إلى هذا الطرف عن المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا المقرر؛
(ج)
تقديم تقرير عن أنشطتها إلى كل اجتماع عادي من اجتماعات مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية؛
(د)
تقديم تقرير إلى الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية عن تنفيذ وفاعلية هذا المقرر، بما في ذلك أي توصيات بشأن المزيد من الأعمال في هذا المجال، مع مراعاة أفضل الممارسات.
النص التشغيلي 2 
إن الاستعراض القادم لخطة العمل المحدثة لبناء القدرات في سبيل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، كما جاء في مرفق المقرر BS III/3 ينبغي أن يأخذ في الحسبان، حسبما يكون الأمر مناسبا، المقرر الحالي بما في ذلك تدابير بناء القدرة مثل مساعدة عملية وضع "قواعد المسؤولية" الداخلية، واعتبارات مثل "اسهامات عينية" و"تشريعات نموذجية" أو "صفقات من تدابير بناء القدرة"، تشمل توفير المساعدة على وضع القوانين الوطنية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات وايجاد الشراكة بين الهيئات التنظيمية على المستوى الوطني؛ وكفالة المساهمة الجماهيرية الفعالة في تقييم الضرر وتحديد كميته؛ وتعزيز مهارات السلطة القضائية في التعامل مع القضايا المتصلة بالمسؤولية والجبر التعويضي.
ثامنا-   اختيار الصكوك

	خيار 1

وثيقة قانونية ملزمة واحدة أو أكثر.
(أ)
بروتوكول للمسؤولية ملحق ببروتوكول السلامة الأحيائية؛
(ب)
تعديل على بروتوكول السلامة الأحيائية؛
(ج)
مرفق ببروتوكول السلامة الأحيائية؛
(د)
بروتوكول للمسؤولية ملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.
خيار 2

وثيقة أو أكثر من الوثائق الملزمة من الناحية القانونية بالاشتراك مع التدابير المؤقتة ريثما يتم صياغة الوثيقة (الوثائق) وتنفيذها. 
خيار 3

وثيقة أو أكثر من الوثائق غير الملزمة:

(أ)
الخطوط التوجيهية؛
(ب)
قانون نموذجي أو شروط تعاقدية نموذجية.
خيار 4

نهج يتكون من مرحلتين (بغية صياغة – في المقام الأول- وثيقة أو أكثر من الوثائق غير الملزمة وتقييم تأثيرات الوثيقة (الوثائق) ثم النظر في صياغة واحدة أو أكثر من الوثائق الملزمة من الناحية القانونية)
خيار 5


نهج مشترك (مجموعة مكونة من واحدة أو أكثر من الوثائق الملزمة من الناحية القانونية (تسوية الدعاوى) وواحدة أو أكثر من الوثائق غير الملزمة (تقرير المسؤولية)).
خيار 6


لا توجد وثيقة.


النص التشغيلي 1 
إن مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية،

اذ يذكر المادة 27 من البروتوكول 

واذ يذكر مقرريه BS-I/8  وBS-II/11،

واذ يلاحظ مع التقدير العمل الذي قام به الفريق العامل المفتوح العضوية من الخبراء القانونيين والتقنيين المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق البروتوكول،

واذ يأخذ في حسبانه الحاجة إلى وضع وتعزيز وتشجيع الترتيبات الفعالة في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناشئ عن تحركات الـ كحم عبر الحدود
.... الخ

1-
يقر القواعد والاجراءات في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناشئ عن تحرك الكحم عبر الحدود، كما جاءت في المرفق بهذا المقرر، وذلك للغرض المبين في الفقرة 2 أدناه.

2-
يوصي بتنفيذ هذه القواعد والاجراءات على يد الأطراف في البروتوكول في قانونها الداخلي، مع الاعتراف باحتياجاتها وظروفها المختلفة؛

3-
يقرر استعراض تنفيذ وفعالية المقرر الحالي في اجتماعه السابع، مراعيا في ذلك الخبرة في المستوى الوطني في مجال تنفيذ هذا المقرر، بقصد النظر في الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات في هذا المجال.

النص التشغيلي 2 
إن مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية/مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، اذ يذكر المادة 27 من البروتوكول ويذكر أيضا مقرريه BS-I/8 وBS-II/11، يقر بروتوكول المسؤولية الملحق ببروتوكول السلامة الأحيائية/التعديل لبروتوكول السلامة الأحيائية/المرفق ببروتوكول السلامة الأحيائية/بروتوكول المسؤولية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي كما جاءت في المرفق.

النص التشغيلي 3 
1-
يدخل هذا الصك حيز النفاذ عند تحقيق الـ ×× التصديقات التي تمثل س س نسبة مئوية من الاتجار في الكائنات الحية المحورة وتمثل توازنا بين الأطراف القائمة بالاستيراد والأطراف القائمة بالتصدير؛

2-
لا يفسر هذا الصك باعتباره ينطوي على أي تغيير في الحقوق والالتزامات لأحد الأطراف بموجب القانون الدولي بما في ذلك أية اتفاقات دولية.

3-
عندما تكون أحكام هذا الصك وأحكام اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف أو اقليمي منطبقة على المسؤولية والتعويض عن الضرر الناشئ عن واقعة حدثت خلال نفس الجزء من التحرك عبر الحدود، فان هذا الصك لن ينطبق بشرط أن يكون الاتفاق الآخر نافذا في الطرف أو الأطراف المعنية، وكان قد فتح باب التوقيع عليه عندما فتح باب التوقيع على الصك، حتى إذا جرى تعديل الاتفاق بعدئذ.

النص التشغيلي 4 
1-
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الوثيقة [الخمسين] للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي الأطراف في الاتفاقية.
2-
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة لدولة أو أحد منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي تصدق على البروتوكول أو تقبله أو تعتمده، أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ وفقا للفقرة 1 أعلاه، في اليوم التسعين بعد تاريخ قيام تلك الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو في اليوم الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي، أيهما الأخير.
3-
لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه، فإن أي وثيقة تودع من جانب أحد منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي لن تحتسب كوثيقة إضافية للوثائق التي تودعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
النص التشغيلي 5 
لا يؤثر  هذا الصك في حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بموجب البروتوكول .
*  *  ملحوظة من المترجم العربي : في المادة 27 من بروتوكول السلامة الاحيائية ترجمت كلمةLiability .بالمسؤولية . ولكن الأصل الانكليزي يفرق بين Liability  و  Responsibility   وهذا التفريق غير وارد في النص العربي . وربما يرى الممثلون الكرام الأخذ بكلمة "المساءلة " لترجمة Liability  واستعمال " المسؤولية " لـ Responsibility .ولكن الأمر متروك لهم. وقد آثر المترجم العربي أن يستعمل هنا المسؤولية فقط امتثالا لما هو مستعمل في البروتوكول .
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